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  شكر وتقدير

  

، أمين دواس  .د.أأتقدم بجزيل الشكر وعظيم العرفان إلى 

بقبول الإشراف على رسالتي،  اميوسف شندي على تفضله.وإلى د

عثمان .د.ألنقاش لجنة ا عضويكما أتقدم بالشكر الموصول إلى 

 .خالد تلاحمة.التكروري، ود

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساندني ودعمني في 

. لقانونيينإتمام كتابة هذه الرسالة من زملائي المحامين والباحثين ا

  .فلهم مني جميعاً كل التقدير والإحترام

  

  الباحث
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  ملخص الرسالة

فهي  أضرار المنتجات الصناعية المعيبة، المسؤولية المدنية عنتتناول هذه الرسالة موضوع 

في إطار المسؤوليتين العقدية  المسؤوليةتلك  اتبحث عن الأسس القانونية التي تستند إليه

حث بمجموعة من القواعد التي نصت عليها بعض التشريعات العربية بلك بالوالتقصيرية، وذ

مشروع القانون وقانون حماية المستهلك الفلسطيني والاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص، وكذلك 

المدني الفلسطيني، مع الاسترشاد بالحلول التي توصل إليها القضاء الفرنسي بغية إعطاء 

  .العلاقة مع المنتجحماية أكبر للمستهلك في 

المدلول القانوني لكل من المستهلك والمنتج والمنتجات الصناعية  تبحث هذه الرسالة في

المشمولة بأحكام القانون وكذلك في ماهية العيب الموجب للمسؤولية والمحددات القانونية لهذا 

لتعويض  اعدهن مدى ملائمة قوا، وتبيضمان العيوب الخفية وكذلك تبحث في أحكام المفهوم،

، وتكشف أوجه القصور التي تعتري قواعد جسديةالمستهلك عما يصيبه من أضرار مادية و

الضمان، وكيف استطاع القضاء الفرنسي يسانده في ذلك الفقه تطويع قواعد العيوب الخفية 

قرينة على علم البائع المهني بعيوب  إقامةالمهني بالبائع سيء النية، وعبر تشبيه البائع 

لإحترافه وخبرته ومقدرته على كشف عيوب المبيع، وعرفنا أن الحلول التي نتجاته نظراً م

جاء بها القضاء الفرنسي في هذا المجال يصعب تطبيقها في ظل نصوص مشروع القانون 

تفرقة بين البائع الذي يعلم بعيوب المبيع والبائع الذي يجهلها،  ةالمدني الفلسطيني لأنه لم يقم أي

نا إلى البحث في القواعد العامة في المسؤولية العقدية، ووجدنا ظالتنا في قاعدة الخطأ مما دفع

الجسيم، حيث أنها تعوض المضرور عن كل الأضرار المتوقعة وغير المتوقعة ولا شك أن 

والمادية التي تصيب المستهلك تأتي في مقدمة هذه الأضرار غير المتوقعة،  الجسديةالأضرار 

تحقيق الحماية المطلوبة ينبغي إفتراض الخطأ الجسيم بجانب البائع المهني  ولكن وحتى يتم



 
 

 د 

دعونا القضاء الفلسطيني إلى إقامة قرينة قضائية بسيطة تساعد لهذا عندما يبيع منتجات معيبة، 

  .المستهلك في هذا الموضوع

ب قواعد وقد تناولنا في الفصل الثاني حماية المستهلك من أضرار المنتجات المعيبة بموج

المسؤولية التقصيرية، فبحثنا في قواعد المسؤولية عن الفعل الشخصي في عدة نظم قانونية 

انتقلنا لدراسة نظرية تحمل التبعة عارضين مضمون ومزايا هذه النظرية  مختلفة، ومن ثم

ية وتبني الفقه الإسلامي لها، وفعاليتها في حماية المستهلك، وأخيراً بحثنا في قواعد المسؤول

ة الحراسة إلى حراسة استعمال الفقه الفرنسي بصياغة نظرية تجزئعن الأشياء، وكيف قام 

وحراسة تكوين بغية إقامة مسؤولية المنتج عن أضرار منتجاته بإعتباره حارساً للتكوين 

الداخلي للمنتوج، وعرضنا لموقف الفقه والقضاء العربي من هذه المسألة، ورأينا في مدى 

اً لعدة اعتبارات قها في ظل النظام القانوني في فلسطين رافضين الأخذ بها نظرإمكانية تطبي

قانونية وعملية، ثم أتينا على بيان الأضرار التي يتم تعويض المستهلك عنها، فبحثنا أنواعها، 

  .والأسس القانونية التي يمكن الإستناد في ضوء أحكام قانون حماية المستهلك الفلسطيني
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Abstract 

 

This Thesis addresses consumer protection against damages posed by 

defective industrial products. It examines the legal grounds, on which 

consumer protection stands within the framework of contractual and 

omissive liabilities. Elaborating on a set of relevant rules provided by 

certain Arab regulations as well as by the Palestinian Draft Civil Law, the 

Thesis refers to solutions devised by the French judicial system in order 

to provide more protection to consumers in their relationship with 

producers.  

 

The Thesis examines the liability for concealed defects and explains 

whether respective regulatory rules are compatible to compensating 

consumers for material and physical damages incurred. Additionally, it 

explores inadequacies of liability rules and how the French judicial 

system, supported by jurisprudence, has managed to adapt rules on 

concealed defects by matching a professional salesperson to one of bad 

faith. The French judiciary establishes a presumption against the 

professional salesperson’s awareness of defects in their products in view 

of their professionalism, experience and capability of detecting defects 

of sold objects. It has been evident that solutions created by the French 

judiciary are inapplicable under provisions of the Palestinian Draft Civil 

Law as the latter does not differentiate between a salesperson who is 

aware of defects of sold merchandise and another who does not. Based 

on an examination of the general rules of contractual liability, it is 

established that the ‘grave error’ rule provides for compensating an 

affected person for all expected and unexpected damages. Physical and 

material detriments are beyond doubt the most salient of unexpected 
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damages. In order to realise the desired protection, the professional 

salesperson shall be presumed to have committed the grave error as 

they sell defective products. Accordingly, the Palestinian judiciary is 

advised to establish a simple judicial presumption that will assist 

consumers in this connection.  

 

In light of omissive liability rules, Chapter II addresses the protection of 

consumers from damages effected by defective products. Rules of 

liability for the personal act are scrutinised under several legal systems. 

Content and advantages of the theory of borne consequences are also 

highlighted. Adopted by the Islamic jurisprudence, the theory of borne 

consequences has played an effective role in protecting consumers. 

Finally, liability for objects is investigated. The French judiciary theorises 

that guardianship is partitioned into one of usage and one of 

composition. As a guardian of internal ingredients of the product, a 

producers’ liability for damages posed by their products will be 

established. Having presented the relevant position of Arab judiciary and 

jurisprudence, the author expresses his opinion on the potential 

application of such position under the Palestinian legal system, refusing 

that it be adopted for several legal and practical considerations.  
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  :المقدمة

 إلى التأثير التقدم العلمي الهائل والتطور التكنولوجي الباهر في العصر الحاضرأدى   

وتتمثل في زيادة رفاهية وسعادة الإنسان  ؛إيجابية اعلى حياة الإنسان من زاويتين، إحداهم

وذلك من خلال إنتاج السلع الحديثة وتقديم الخدمات المتنوعة، والأخرى سلبية وتتمثل في 

قديم سلع معيبة أو خطرة نجمت عنها حوادث أدت إلى حدوث أضرار جسدية لحقت ت

  .بالمستهلكين وأضرار مادية لحقت بالممتلكات فسببت التعاسة والشقاء للإنسان

  

ومن المفارقات العجيبة أنه على الرغم من ازدياد المخاطر والحوادث التي تسببها   

ي ازدياد مستمر وخاصة مع تطور وسائل الدعاية المنتجات الحديثة، إلا أن الطلب عليها ف

من الخدمة، مما أدى إلى ظهور  ةوالإعلان التي تغري على اقتناء السلعة أو الاستفاد

والذي خصصت له بعض الدول " حماية المستهلك"مصطلحات حديثة في عالم القانون مثل 

الخامس عشر علت يوم من دستورها، والتي ج) 172(نصاً في دستورها مثل تركيا في المادة

للشركة التي تحترم " الماركة الذهبية"خصص فيه جائزة بعنوان ي اًسنوي اًعيد من شهر مارس

  .المستهلك، وتقدم له منتجات خالية من العيوب أو الغش

  

إزاء ذلك فقد تنبهت العديد من دول العالم إلى ضرورة وضع نصوص خاصة لحماية 

بعضها قوانين خاصة لحماية  تص المبعثرة هنا وهناك فأفردالمستهلك وعدم الاكتفاء بالنصو

والإمارات  6والجزائر 5وتونس 4ولبنان 3وسوريا 2مصرو 1فلسطين المستهلك بصفة عامة مثل

                                                 
، بتاريخ )29(، ص)63(منشور في الوقائع الفلسطينية، عدد (م، 2005لسنة ) 21(ك الفلسطيني رقم قانون حماية المستهل 1
)26/4/2006.(  
  .بشأن إصدار قانون حماية المستهلك 2006لسنة ) 67(قانون رقم  2
  .2008لعام ) 2(قانون حماية المستهلك رقم  3
  .المتعلق بحماية المستهلك 2004آب  5بتاريخ ) 13068(بالمرسوم رقم  صدر 4
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 - وخاصة في الدول الصناعية الكبرى–، وبعضها الأخر 8وسلطنة عمان 7العربية المتحدة

ضرار المنتجات المعيبة كما هو الشأن في خاصاً يعالج حماية المستهلك من أ قانوناًأفردت 

/ 25التوجيه الأوروبي الخاص بالمسؤولية الناشئة عن عيوب المنتجات المعيبة والصادر في 

، والذي عملت دول الإتحاد الأوروبي على إدخال أحكامه ضمن قوانينها الداخلية، 1985/أيار

  .1998مايو  19في  فأصدرت فرنسا قانون بشأن مسؤولية المنتج عن عيوب المبيع

  

إن الحاجة إلى حماية المستهلك الفلسطيني من الأضرار التي تسببها المنتجات المعيبة   

أصبحت ملحة، وخاصة في ظل سياسة الانفتاح الاقتصادي على العالم وتحرير التجارة وإزالة 

ات القيود على حركة المنتجات وتدفق السلع والخدمات وإغراق السوق الفلسطينية بمنتج

مستوردة غير مطابقة لأنظمة الجودة الفلسطينية، هذا ورغبةً في الارتقاء بمستوى الصناعة 

الفلسطينية وجعلها مطابقة للموصفات العالمية، تم وضع قانون لحماية المستهلك الفلسطيني، 

وأيضاً تم وضع نص خاص في مشروع قانون التجارة الفلسطيني الجديد يعالج بالتحديد مسألة 

  .ؤولية عن فعل المنتجات المعيبةالمس

  

إن هذه الدراسة تحاول تسليط الضوء على الوسائل القانونية التي يمكن من خلالها   

تحقيق حماية فعالة للمستهلك الفلسطيني من الأضرار التي يمكن أن تسببها المنتجات المعيبة 

التي وردت في قانون  وذلك ضمن إطار النظام القانوني الفلسطيني وخاصة الأحكام ةأو الخطر

ومشروع القانوني المدني الفلسطيني  ومجلة الأحكام العدلية حماية المستهلك الفلسطيني

                                                                                                                                            
 .المتعلق بحماية المستهلك 1992لسنة ) 117(القانون عدد  5
 .المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 2009فبراير  25في  03-09قانون رقم  6
  .بشأن حماية المستهلك 2006لسنة ) 24(القانون رقم  7
 .بإصدار قانون حماية المستهلك) 81/2002(م مرسم سلطاني رق 8
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ومشروع قانون التجارة، مع مقارنة هذه الأحكام بالأوضاع المقررة لحماية المستهلك من 

  .القانون الفرنسيعيوب المنتجات الصناعية في التشريعات العربية و

  

  :أهمية الدراسة

إن كل فرد في المجتمع يعتبر مستهلكاً، حتى المنتج نفسه يكون مستهلكاً في الوقت   

ذاته، ولذلك يجب الاهتمام بحماية هذا المستهلك من خلال وضع الضوابط والأحكام التي 

تحميه وتكفل له التعويض عن الأضرار التي تسببها المنتجات المعيبة أو الخطرة، هذه 

اليوم أكثر تعقيداً وتطوراً وخاصة فيما يتعلق بوسائل صنعها والدعاية المنتجات التي أصبحت 

التي تستخدم في ترويجها، مما أدى إلى اختلال التوازن في العلاقات الاقتصادية، فلم يعد هناك 

ومستهلك يتميز الأول بالدراية والخبرة بينما الثاني ) أو موزع(اليوم بائع ومشتري وإنما منتج

  .والحاجة إلى الحمايةبالجهل والضعف 

  

أهمية هذه الدراسة في أنها تنصب على دراسة أحكام قوانين لها علاقة مباشرة  تكمن  

بحياة الناس اليومية وتمس عصب الحياة الاقتصادية وتؤثر في دفع عجلة التنمية للأمام سواء 

الرفاهية  ةيادفي قطاع الإنتاج أو قطاع الخدمات مما قد يساعد على تحسين مناخ الاستثمار وز

  .للمستهلك الأمر الذي يعود في النهاية بالخير على الاقتصاد الوطني

  

وليس من قبيل الترف العلمي تناول هذا الموضوع بالبحث والتحليل والتأصيل   

وخاصة أنه يتناول جانب الحماية المدنية، هذه الحماية التي تقتضي البحث في نظام المسؤولية 

ذي مازال يتربع على عرش المسائل القانونية الجديرة بالدراسة نظراً المدنية هذا النظام ال
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لارتباطها المباشر بحياة الناس اليومية وما تنتجه من منازعات وخصومات فرضت نفسها 

  .وأرست وجودها الذي سيظل حياً دائماً دوام الحياة في المجتمع

  

  -:أسباب اختياري الموضوع

مسؤولية المدنية عن أضرار المنتجات الصناعية ال"إن ما دفعني لاختيار موضوع   

  - :عنواناً  لرسالة الماجستير هذه، العوامل التالية" المعيبة

  

رغبتي في البحث عن القواعد القانونية المنظمة لحماية المستهلك الفلسطيني، الذي  -1

عانى ومازال يعاني الأمرين نتيجة ظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية لا تخفى 

 .دعلى أح

حداثة هذا الموضوع نسبياً، حيث لم يتناوله الباحثون بالدراسة الوافية، كما أن كثرة  -2

الإشكالات التي يطرحها هذا الموضوع تجعل الباحث مهتماً بمعالجتها والبحث عن 

  .الحلول القانونية لها وفق ما يناسب البيئة القانونية والإقتصادية الفلسطينية

رساء نظام قانوني فلسطيني خاص بحماية المستهلك تصميمي على المساهمة في إ -3

 .الفلسطيني مستقل ومتفق مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي في فلسطين

أهمية هذا الموضوع في تحسين مناخ الاستثمار ودفع عجلة التنمية إلى الأمام وزيادة  -4

 .التنافس الايجابي في مختلف القطاعات الاقتصادية

ك الفلسطيني بحقه في الحصول على تعويض مناسب نتيجة غياب الوعي لدى المستهل -5

 .الأضرار التي تصيبه بسبب المنتجات المعيبة واعتقاده أن ما أصابه لم يكن ليخطئه
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المنصوص عليها في قانون وابط التقنية والفنية التقيد بالموصفات والمقاييس والض عدم -6

لع ربما تكون ممنوعة من لما يتم استيراده من س المواصفات والمقاييس الفلسطيني

التداول في الدول المستورد منها، مما يؤدي إلى إلحاق أفدح الأضرار بالمستهلك 

 .والاقتصاد الفلسطيني

  

  -:تساؤلات الدراسة

هل يحقق نظام المسؤولية المدنية من خلال قواعده التقليدية حماية فعالة للمستهلك؟  -1

رر من جراء المنتجات المعيبة أو وهل يضمن له تعويضاً مجزياً إذا ما أصابه ض

الأضرار التي  الخطرة؟ أم هل نحن بحاجة إلى وضع نصوص خاصة بالمسؤولية عن

 المنتجات المعيبة؟ تسببها

مشروع و مجلة الأحكام العدلية هل تغطي قواعد ضمان العيوب الخفية الواردة في -2

ماله  في جسده أو القانون المدني الفلسطيني الأضرار التي يمكن أن تصيب المستهلك

ينبغي تداركها؟ وهل يوجد هناك إمكانية لتطويع  أو أن هناك قصور في أحكامه

 قواعدها لتجبر كسر المضرور في هذا الطراز الحديث من الأضرار؟

عتمادها في هذا المجال لجبر أضرار المشتري هي الوسائل القانونية التي يجب ا ما -3

ولية العقدية؟ وهل يمكن للمستهلك الرجوع على الجسمانية أو المالية في دائرة المسؤ

 المنتج مباشرة بموجب دعوى عقدية لمطالبته بالتعويض؟

ماذا إذا كان المتضرر من الغير سواء أكان من أفراد عائلة المشتري أو ضيوفه أو  -4

جيرانه أو حتى أجنبي تماماً عنه؟ وهل قاعدة المسؤولية عن الأشياء تسعف المتضرر 
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؟ لكن ماذا إذا كان هذا الغير قد تضرر من منتجات غير خطرة من الغير هنا

 بطبيعتها؟

كيف يمكن تحديد المسئول عن تعويض الضرر وخاصة إذا ما اشترك أكثر من  -5

 شخص في إنتاج السلعة أو تسويقها؟

مدى موائمة التنظيم القانوني لحماية المستهلك من أضرار المنتجات المعيبة مع  -6

 يني؟ ظروف الاقتصاد الفلسط

  :الدراسةصعوبات 

  

إن مشكلة حماية المستهلك من أضرار المنتجات، وتعويضه، وتحديد الأساس الذي   

يقوم عليه هذا التعويض، تتداخل وتتشابك في أكثر من قانون، فبالإضافة إلى نصوص قانون 

تطرقت لهذا الموضوع في مشروع قانون التجارة  اًحماية المستهلك نجد أن هناك نصوص

عالجها تسطيني الجديد، هذا فضلاً عن القواعد العامة التقليدية في المسؤولية المدنية والتي الفل

هذا التداخل يخلق إشكاليات قانونية كبيرة . مشروع القانون المدنيمجلة الأحكام العدلية و

  .وخاصة إذا ما كان هناك غموض أو تعارض في نصوص القانون المنظم لهذا المسألة

  

ذا الموضوع، وقلة الكتابات الفقهية حوله، وندرة القرارات القضائية إن حداثة ه  

العربية التي تتناوله، تلقي مزيداً من العبء على كاهل الباحث في محاولته لتأصيل الجانب 

في الدول التي سارت القوانين لهذا الموضوع، مع التطرق لمنهج  - على الأقل - النظري

في محاولة جادة من الباحث لفهم وذلك  دور القضاء فيها،و خطوات كبيرة في حماية المستهلك

  .الجانب العملي ومدى إمكانية إسقاط الأحكام العامة على المسائل المستجدة في الحياة العملية
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وتتجلى صعوبة هذه الدراسة في مسألة حصرها في نطاق معين أو في إطار محدد،   

أكثر  فيهبموضوعاته، يتداخل  اًبطبيعته، متفرع اًمتشعب اًفهذه الدراسة تتناول بالبحث موضوع

، وهذا ما يجعل مسألة حصر البحث في فرع معين دون آخر 9من فرع من فروع القانون

  .مسألة في غاية الدقة والتعقيد، ولكن نسأل االله أن يعيننا ويهدينا إلى طريق الحق والصواب

  : حدود الدراسة

: يأخذ طابعين" لمنتجات المعيبة أو الخطرةحماية المستهلك من أضرار ا" إن موضوع 

طابع الحماية الجنائية والتي تعالجها قوانين العقوبات والقوانين الجزائية الأخرى من خلال 

تجريمها للغش التجاري بكافة صوره وأشكاله، وطابع الحماية المدنية والتي تهتم أساساً 

ذا فضلاً عن ما يتناوله القانون ه. بتعويض المضرور وجبر ضرره ما أمكن إلى ذلك سبيلا

  ....الإداري من حماية المستهلك في موضوع التسعير

  

إن المستهلك يمر بعدة مراحل في عملية اقتناءه للسلعة أو استفادته من الخدمة، وهو   

بحاجة إلى حماية في كل مرحلة من هذه المراحل؛ فهو بحاجة إلى الحماية في مرحلة الدعوة 

ة، وهو بحاجة إلى الحماية في حمايته من الدعاية التجارية الكاذبة أو المظلّللتفاوض من خلال 

مرحلة إبرام العقد وذلك من خلال حماية رضائه وإرادته بكل عناصرها وأركانها، وهو 

بحاجة إلى الحماية من الشروط التعسفية التي ترد في بعض العقود التي يظهر فيها اختلال 

اً، وهو بحاجة أيضاً إلى الحماية من الغبن والاستغلال، وهو التوازن العقدي واضحاً جلي

بحاجة إلى الحماية في مرحلة تنفيذ العقد وفي مرحلة ما بعد التنفيذ، وذلك من خلال تفعيل 
                                                 

يتمثل تداخل فروع القانون المختلفة في هذا الموضوع بإضفاء كل منها حماية خاصة للمستهلك، فمثلاً هناك القانون الجزائي حين  9
أيضاً هناك القانون تجريمه للغش التجاري وقانون حماية العلامات التجارية في تجريمه لتقليد وتزوير علامة تجارية معينة، و

الإداري عند معالجته لمسألة التسعير وموضوع تشكيل جمعيات حماية المستهلك، وهناك أيضاً قانون المواصفات والمقاييس الذي 
يتطلب مواصفات معينة في سلع وخدمات معينة، هذا بالإضافة إلى مسألة التعويض عن الأضرار التي تسببها المنتجات المعيبة 

 .ها قانون حماية المستهلك والقوانين المدنية بشكل عاموالتي يعالج
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قواعد ضمان العيوب الخفية وقواعد ضمان الصفة الخطرة في السلعة والالتزام بضمان 

واصفات وغيرها من الالتزامات التي يفرضها العقد السلامة والالتزام بتسليم مبيع مطابق للم

  .أو التي تعتبر من مقتضياته أو تفرضها قواعد حسن النية في تنفيذ العقود

    

هذه الدراسة ستقتصر على بحث موضوع الحماية المدنية للمستهلك ضمن إطار   

مشروع القانون و ومجلة الأحكام العدلية قانون حماية المستهلك الفلسطينيفي القواعد الواردة 

المدني الفلسطيني ومشروع قانون التجارة الفلسطيني، وستركز على دراسة حمايته في مرحلة 

تنفيذ العقد، كما ستقتصر على حماية المستهلك من أضرار المنتجات الصناعية المعيبة دون 

الدراسة  التطرق إلى المنتجات الزراعية أو الطبيعية أو غيرها، وبالتالي يخرج عن نطاق هذه

كل ما عدا ذلك من أمور، دون إهمالها كليةً، مع الإشارة إليها في المواضع التي تقتضي 

  .الإشارة إليها

  

  :منهجية الدراسة

  

للإجابة على التساؤلات الواردة في هذه الدراسة آثرنا اتباع المنهج التحليلي بتجميع   

. الأحكام المرتبطة بالموضوع المعلومات والأفكار وقياسها بعضها مع بعض لإستخلاص أهم

كما تم اتّباع المنهج الوصفي المقارن، حيث تمت المقارنة مع التشريعات المدنية لدول الجوار 

كما تمت المقارنة مع ظهير الإلتزامات والعقود ) الأردن ومصر ولبنان(الجغرافي لفلسطين 

ماية المستهلك في الدول المغربي في بعض المسائل، بالإضافة إلى  المقارنة مع تشريعات ح

التي أصدرت قانوناً لحمايته، بالإضافة إلى التطرق إلى التجربة الفرنسية والأوروبية في هذا 

المجال نظراً للتطور الكبير الذي حصل في تشريعاتها وخاصة فيما يتعلق بالمسؤولية عن 



9 
 

ا القضاء في تلك الدول هذا بالإضافة إلى التطرق إلى المباديء التي أرساه. المنتجات المعيبة

مع عدم إهمال رأي الباحث في كل جزئية من جزيئات البحث . في الموضوع مدار هذا البحث

  .مدعماً رأيه بالحجج والأسانيد والمبررات القانونية والمنطقية ما أمكن إلى ذلك سبيلا

  

  :خطة الدراسة

ة عن تساؤلاتها، فقد تم تقسيم هذه تماشياً مع منهج الدراسة، ومراعاةً لأهميتها، ومحاولةً للإجاب

قدمنا لهما بفصل تمهيدي تناولنا فيه تحديد المقصود بكل من المستهلك  الدراسة إلى فصلين،

والمنتج والمحددات القانونية للمنتجات الصناعية موضوع البحث، وكذلك بينا فيه متى يكون 

 الفصل الأول في حين خصصنا المنتج معيباً وفق أحكام قانون حماية المستهلك الفلسطيني،

أضرار المنتجات الصناعية المعيبة بموجب قواعد المسؤولية  عن مسؤولية المنتج لمعالجة

العقدية، حيث تناول المبحث الأول تطبيق الإلتزام بضمان العيوب الخفية في مجال المنتجات 

ستهلك، أما المبحث الصناعية المعيبة وأوجه القصور التي تعتري هذا الإلتزام في حماية الم

  .الثاني فقد تناول موضوع تطويع قواعد العيب الخفي بهدف التوسع في حماية المضرور

ن أضرار المنتجات الصناعية المعيبة ع مسؤولية المنتج نا فيهأما الفصل الثاني فقد تناول

بحث الم: بموجب قواعد المسؤولية التقصيرية، حيث تم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث

الأول تناول قواعد المسؤولية عن الأعمال الشخصية، والمبحث الثاني تطرق إلى نظرية تحمل 

التبعة كأساس للمسؤولية المدنية، أما المبحث الثالث فعالج موضوع قواعد المسؤولية عن 

، ثم عرضنا في نهاية هذه الدراسة لخاتمة تضمنت ما توصلنا إليه من )الحراسة(الأشياء 

  .ات وتوصياتاستنتاج
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  فصل تمهيدي

  التعريف بالمستهلك والمنتج والعيب في المنتجات الصناعية

  
نتناول من خلال هذا الفصل دراسة المقصود بكل من المستهلك والمنتج والعيب في المنتجات 

  -:مبحثين كالتاليالصناعية وذلك في 

  .المقصود بكل من المستهلك والمنتج :المبحث الأول

لك والمبررات التي أدت إلى ظهور المبحث دراسة المقصود بكل من المسته نتناول في هذا

، ثم نتناول تعريف المزود أو المنتج في قانون )المطلب الأول(في عالم القانون هذا المصطلح 

المطلب (والمبررات التي أدت إلى ظهوره حماية المستهلك الفلسطيني والقوانين المقارنة، 

  .)الثاني

  
  .تعريف المستهلك والمبررات التي أدت إلى ظهوره في عالم القانون: المطلب الأول

  :تعريف المستهلك: الفرع الأول

  :موسع، والآخر ضيق، أحدهما 10ف المستهلك اتجاهانييتنازع تعر

كل شخص يحصل على السلعة أو الخدمـة بقصـد   المستهلك بأنه حيث يعرف  :الاتجاه الأول

  )11(.ية وليس لغرض مهني أو تجاريإشباع حاجاته الشخصية أو العائل

                                                 
نحو القانون الإداري للإستهلاك في سبيل حماية "هيكل، السيد خليل، : لمزيد من التفاصيل حول هاذين الإتجاهين لطفاً، انظر 10

اية المستهلك أثناء تكوين حم"وما بعدها، عمران، السيد محمد،  5، ص)3، ط1999دار النهضة العربية، : القاهرة(، "المستهلك
  .وما بعدها 8، ص)ت.منشأة المعارف، د: الإسكندرية(، "العقد

بشأن القانون الواجب التطبيق  1980يونيو  19، فمثلاً اتفاقية روما المبرمة في لقد أخذت أغلب الاتفاقيات الدولية بهذا الاتجاه 11
تُطبق : " ة بالعقود المبرمة بواسطة المستهلكين في فقرتها الأولى على أنهعلى الإلتزامات التعاقدية، نصت في المادة الخامسة الخاص

هذه المادة على العقود التي يكون موضوعها توريد منقولات مادية أو خدمات إلى شخص المستهلك من أجل استعمال يعد غريباً 
اتفاقية بروكسل بشأن الاختصاص من ) 13(دة ، كما عرفت الما"على نشاطه المهني، وكذلك العقود المخصصة لتمويل هذا التوريد

الشخص الذي يتصرف في إطار نشاط : "المستهلك بأنه 1968القضائي وتنفيذ الأحكام الأجنبية في المجال المدني والتجاري لسنة 
التوجيه الخاص : ، مثلكما أخذت التوجيهات الأوروبية المتعلقة بحماية المستهلك بهذا الاتجاه أيضاً". يعد غريباً على نشاطه المهني
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حيث يرى أن تعريف المستهلك لا يقتصر على ذلك الذي يتعاقد علـى السـلع    :الاتجاه الثاني

والخدمات بهدف إشباع حاجاته الشخصية والأسرية بل يمتد ليشمل المتعاقد المهني الذي يتعاقد 

  )12(.على سلع تدخل في نطاق مهنته

  

نى مفهوماً ضيقاً للمستهلك، أما الاتجاه الثاني فقد وسع مـن هـذا   نلاحظ أن الاتجاه الأول يتب

المفهوم، ولا خلاف بين الفقهاء فيما يتعلق بالأخذ بالتعريف الضيق ولكن جانبـاً مـن الفقـه    

يختلف حول الأخذ بالتعريف الواسع، حيث يرفض البعض الأخذ بهذا التعريف، ويستند فـي  

دفة إلى حماية المستهلك منطلقهـا هـو حمايـة الطـرف     ذلك إلى أن السياسة التشريعية الها

الضعيف في العقد، وهو الشخص العادي الذي يبرم التصرفات القانونية بهدف إشباع حاجاته 

الشخصية أو العائلية، أما موقف المهني حينما يبرم تصرفات قانونية بهدف خدمة أغراضـه  

و من ناحية ليس ضعيفاً اقتصـاديا،  المهنية أو التجارية فإن عدم تخصصه لا يعني ضعفه فه

أن يستعين بخبير يعوضـه عـن نقـص    ) وإن لم يكن مكلفا بذلك(ومن ناحية أخرى يستطيع 

  )13(.خبرته طالما أن ما يبرمه من تصرفات يتعلق بمهنته أو تجارته

أما بالنسبة لموقف التشريعات العربية من مفهوم المستهلك، فنجد أن هناك تبايناً واضـحاً  

 قانون حماية المستهلك الفلسـطيني  بينها، فبعضها قد أخذ بالمفهوم الواسع للمستهلك مثل فيما 

، "كل من يشتري أو يستفيد من سلعة أو خدمة: "الذي عرف المستهلك تعريفاً مطلقاً بالقول بأنه

                                                                                                                                            
، والتوجيه الخاص بالبيع وضمانات الأموال 5/4/1993الصادر بتاريخ  13/93بحماية المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية رقم 

، لمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع لطفاً، انظر، خليل، خالد عبد الفتاح 25/5/1999الصادر في  99/144الاستهلاكية رقم 
 .وما بعدها 26، ص)2002دار النهضة العربية، : القاهرة(، "ماية المستهلك في القانون الدولي الخاصح"محمد، 

 .وما بعدها 20، ص)1992دار الفكر العربي، : القاهرة(، "الحماية المدنية للمستهلك" الرفاعي، أحمد  12
مجلة الدراسات القانونية، العدد الثالث، ( ، "ستهلاكالحماية الخاصة لرضاء المستهلكين في عقود الا" جميعي، حسن عبد الباسط  13

 .15، ص)1990، 12السنة 
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، في حين نجد أن هناك قوانين أخرى كانت أكثر تحديـداً  )14(وقانون حماية المستهلك العماني

ضوحاً في تعريفها للمستهلك وذلك بتنيها للمفهوم الضيق له مثل قانون حمايـة المسـتهلك   وو

لسـنة  ) 67(، وقانون حماية المستهلك المصـري رقـم   200615لسنة ) 24(الإماراتي رقم 

  . 19، والجزائري18، والسوري17، وقانون حماية المستهلك اللبناني200616

لمفهوم المستهلك في حالة وضـع الإقتصـاد    هذا ويفضل البعض الأخذ بالاتجاه الموسع

صغر حجم المنشآت الفلسطينية وطبيعتهـا العائليـة، والظـروف    الفلسطيني، حيث يرى أن 

الصعبة التي تمر بها المناطق الفلسطينية تحتم اعتماد التعريف الموسع للمستهلك، بحيث يشمل 

  )20(.المعاملات التجارية بين المنتجين أنفسهم

تفق مع هذا التوجه ونرى أن المفهوم الضيق للمستهلك هو الأقرب إلى بيـان  إلا أننا لا ن

ذاتية المستهلك، كما أنه مفهوم بسيط يسهل تطبيقه بما يوفره من أمان للمستهلك الـذي هـو   

بطبيعة الحال طرف ضعيف يحتاج إلى حماية، وأنه إذا ما أخذنا بالاتجاه الموسع فإن جميـع  

                                                 
، "كل شخص طبيعي أو معنوي يشتري سلعة أو خدمة أو يستفيد من أي منهما: "حيث عرف المستهلك في المادة الأولى منه بأنه 14

  .338، ص)726(ي الجريدة الرسمية العمانية رقم ، المنشور ف2002لسنة ) 81(لطفاً، انظر، قانون حماية المستهلك العماني رقم 
إشباعاً  -بمقابل أو بدون مقابل–كل من يحصل على سلعة أو خدمة : "عرف هذا القانون المستهلك في المادة الأولى منه بأنه 15

  ".لحاجاته الشخصية أو حاجات الآخرين
كل شخص تُقدم إليه أحد المنتجات لإشباع احتياجاته الشخصية أو ": عرف هذا القانون في المادة الأولى منه المستهلك بالقول بأنه 16

  ".العائلية أو يجري التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص
هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يشتري خدمة أو سلعة أو يستأجرها أو يستعملها أو يستفيد : " حيث عرف المستهلك بأنه 17

  ".مباشرة بنشاطه المهني منها، وذلك لأغراض غير مرتبطة
كل شخص طبيعي او اعتباري يشتري سلعا استهلاكية بأنواعها المختلفة الزراعية والصناعية  : "حيث عرف المستهلك بأنه 18

بهدف التغذية أو لاستخدامها للاغراض الشخصية أو المنزلية أو الذي يستفيد من أية خدمة سواء المقدمة من فرد أو من مجموعة 
 .و من شخص اعتباري وفي مختلف المجالات المنصوص عليها في هذا القانون افراد أ

كل شخص طبيعي أو : " المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش بأنه 2009لسنة ) 03- 09(حيث عرف المستهلك في القانون رقم  19
حاجاته الشخصية أو تلبية حاجة شخص آخر  معنوي يقتني، بقابل أو مجاناً سلعة أو خدمة موجهة للإستعمال النهائي من أجل تلبية

 ".أو حيوان متكفل به
رام االله، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية (، "مراجعة نقدية لمشروع قانون حماية المستهلك الفلسطيني" مكحول، باسم وآخرون  20

 .22، ص)2004ماس، تشرين الثاني -الفلسطيني
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وبالتالي فلا داعي لتقرير قواعد خاصـة لحمايـة طـرف دون     أفراد المجتمع سيخضعون له

  .طرف آخر

وأياً كان الخلاف في تعريف المستهلك، فإن الفقه مستقر على الأخذ بالمفهوم الواسـع    

لفكرة المستهلك وذلك في مجال الحماية من المنتجات والسلع الخطرة، وأن مقتضيات الأمـن  

أياً كان الهدف من شرائه سواء كان لإشـباع حاجـات   والسلامة ينبغي أن تتوافر في المنتج 

  )21(.شخصية أو مهنية

خضوعه  فيالبحث في مدى اعتبار المشتري المهني مستهلكاً من عدمه  وتكمن أهمية  

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى له أهميته في مدى  ،أو عدم خضوعه لقوانين حماية المستهلك

من خلال هذه الدراسة،  ع المهني، وهو ما سنتناوله لاحقاًاستفادته من التشدد في مسئولية البائ

ولكن يثور التساؤل هنا حول المبررات التي أدت إلى ظهور هذا المفهوم، وهو ما سـنتناوله  

  .في الفرع التالي

  مبررات الأخذ بمفهوم المستهلك: الفرع الثاني

نع أو المزود، أو بمعنـى  عندما يكون أحد طرفي العقد مستهلكاً فإن الطرف المقابل هو المص

أعم مهني ومحترف في تعاقده، وهذا المتعاقد قد يكون شخصاً طبيعياً أو معنوياً يأخـذ شـكل   

المشروع، ويتميز بإمكانياته الاقتصادية وتمتعه بتنظيم إداري يكفل له الهيمنة على الـروابط  

رف الآخر يعوزه التخصص التعاقدية التي يكون طرفاً فيها، وتبدو تلك الهيمنة عندما يكون الط

  .الفني والمهني ويتميز بضعفه وتدني مركزه الاقتصادي وهو ما يمثله المستهلك

ومن هنا فقد سعى الفقه والقضاء والمشرع في معظم الدول إلى تطوير العديـد مـن     

القواعد الحمائية للطرف الضعيف في العقود التي يفتقد فيها التوازن العادل، ووجود مثل هذه 
                                                 

دراسة تطبيقية في بيوع الحاسب : ب الخفية وجدواه في مجال المنتجات الصناعيةضمان العيو" عبد العال  دأبو قرين، أحم  21
 .94، ص)ت.ن، د.د: م.د(، "منتجات الصيدلة والكيماويات الطبية -المواد الخطرة -الآلي
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قواعد ضرورة لا غنى عنها لمعالجة المشكلات المتولدة عن مبدأ حرية التعاقد، ذلك المبـدأ  ال

  )22(.الذي أفسدته اقتصاديات السوق المعاصرة وآلياته

وقد سعت معظم التشريعات إلى التشدد في مسئولية المتعاقد المهني إذا كان الطـرف    

أم القضائية، فمثلاً  )23(الناحية التشريعيةالآخر في العقد تتوافر فيه صفة المستهلك، سواء من 

نجد أن القضاء الفرنسي أنشأ ما يسمى بقرينة سوء النية على عاتق البائع المهنـي، وأبطـل   

شروط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها وذلك بهدف حماية الطرف الضعيف في نطاق عقـد  

نا نخلص إلـى أن مصـطلح   ، ومن ه)24(البيع وعلى الأخص ما يتعلق بضمان العيوب الخفية

  .المستهلك أصبح ضرورة قانونية لا يغني عنها تعبير المتعاقد أو المشتري

  

  ):، المزودالموزعالمنتج، " (البائع المهني" فكرة المدلول القانوني ل: المطلب الثاني

  

اهتمت مختلف تشريعات حماية المستهلك بتعريف المدين بالالتزام بضمان العيوب الخفية 

من الالتزامات التي تصب في مصلحة المستهلك، وقد اختلفت التشريعات بتحديد  وغيره

شخص المنتج المسئول عن ضمان العيوب وخاصة في حالة ما إذا اشترك أكثر من منتج في 

نتناول فيما يلي دراسة المقصود بالمنتج أو المزود في كل من قانون حماية  صنع السلعة،

التوجيه الصادر عن مجلس انون التجارة الفلسطيني وأيضاً في المستهلك الفلسطيني ومشروع ق

                                                 
جامعة (نية، ، ترجمة حمد االله محمد حمد االله، مجلة الدراسات القانو"مختارات من قانون الاستهلاك الفرنسي" كايني، جيين   22

 .132 -130، ص)1995، 4 - 3، الأعداد 19أسيوط، السنة 
من مشروع ) 73(كما فعلت مختلف قوانين حماية المستهلك ومن ضمنها قانون حماية المستهلك الفلسطيني، وما ذهبت إليه المادة  23

والمتعلق  1985أيار  25وروبي في قانون التجارة الفلسطيني، ومن هذا القبيل أيضاً نصوص التوجيه الصادر عن الاتحاد الأ
 .بالمسئولية عن المنتجات المعيبة

دراسة مقارنة في ضوء تطور القضاء : مسئولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة" جميعي، حسن عبد الباسط 24
دار النهضة العربية، : القاهرة(، "1998مايو  19الفرنسي وصدور القانون الفرنسي بشأن مسئولية المنتج عن عيوب المبيع في 

  .49، ص)2000
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وذلك في  بشأن المسئولية عن فعل المنتجات المعيبة، 1985يوليو 25المجموعة الأوروبية في 

الفرع الأول، ثم نبين المبررات التي أدت إلى اللجوء إلى فكرة المنتج أو البائع المهني في 

  .الفرع الثاني

  .ف المنتج أو الموزع أو المزودتعري: الأول الفرع

  -:2005لسنة ) 21(المزود في قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم  -أ

الشخص " :بقولها أنه 25ك الفلسطيني  المزودعرفت المادة الأولى في قانون حماية المستهل 

ر السلع الذي يمارس بإسمه أو لحساب الغير نشاطاً يتمثل بتوزيع أو تداول أو تصنيع أو تأجي

  ".أو تقديم الخدمات

ن المشرع الفلسطيني قد تبنى مفهوماً واسعاً للمزود بحيث من خلال قراءاة هذا النص نجد أ

تمر بهم السلعة في مرحلة حياتها إلى أن تصل  نجعله يشمل العديد من الأشخاص الذي

 1985ر عام وهو في هذا قد أخذ بالمنهج الذي جاء به التوجيه الأوروبي الصادللمستهلك، 

ويثور تساؤل حول تحديد الشخص المسؤول عن  .لمسؤولية عن المنتجات المعيبةل بشأن

  تعويض المستهلك عما يصيبه من أضرار جسمانية أو مالية من بين هؤلاء الأشخاص؟

                                                 
، وكذلك قانون حماية المستهلك الإماراتي 2002لسنة ) 81(لقد استخدم نفس هذا المصطلح قانون حماية المستهلك العماني رقم  25

ت، حيث عرف المزود ، وهو يقترب كثيرا من تعريف القانون الفلسطيني إلا أنه أضاف عملية تقديم المعلوما2006لسنة ) 24(رقم 
كل شخص طبيعي أو معنوي يقدم الخدمة أو المعلومات أو يصنع السلعة أو يوزعها أو يتاجر بها أو يبيعها أو يوردها أو : " بأنه

" المورد"فقد استخدم مصطلح  2006لسنة ) 67(، أما قانون حماية المستهلك المصري رقم "يصدرها أو يتدخل بإنتاجها أو تداولها
كل شخص يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد، أو توزيع أو عرض أو تداول أو الاتجار في أحد المنتجات أو  :":أنهوعرفه ب

، في حين نجد أن قانون "التعامل عليها، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق
الشخص الطبيعي أو المعنوي، من القطاع الخاص أو العام، :" وعرفه بأنه" المحترف"ستخدم مصطلح حماية المستهلك اللبناني قد ا

كما يعتبر محترفاً، لغرض . الذي يمارس باسمه أو لحساب الغير، نشاطاً يتمثل بتوزيع أو بيع أو تأجير السلع أو تقديم الخدمات
ة بهدف بيعها أو تأجيرها أو توزيعها وذلك في إطار ممارسته لنشاطه تطبيق أحكام هذا القانون، أي شخص يقوم باستيراد السلع

  ".الشخص الذي يحول أو يجمع المواد الأولية أو الوسيطة:" ، كما عرف المصنع بأنه"المهني
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حماية  من قانون) 10(البحث في مضمون نص المادة للإجابة على هذا التساؤل لابد لنا من 

يكون المزود النهائي مسؤولا عن الضرر الناجم  : "والتي نصت على أنه ينيالمستهلك الفلسط

المستورد الذي لا تتوافر فيه شروط السلامة أو أو المحلي  عن استخدام أو استهلاك المنتج

الالتزام بالضمانات المعلن عنها أو المتفق عليها، ما لم يثبت هوية  الصحة للمستهلك أو عدم

  ."بت كذلك عدم مسؤوليته عن الضرر الناجموأث من زوده بالمنتج

بمعنى " المزود النهائي"نُلاحظ من خلال قراءة النص أعلاه استخدام المشرع الفلسطيني عبارة 

أن المسؤول في مواجهة المستهلك المضرور هو الشخص الأخير الذي قام ببيع أو تأجير 

يني أراد الإقتصار على تحديد السلعة المعيبة للمستهلك، وهذا يدل على أن المشرع الفلسط

شخص واحد من المسؤولين عن الإنتاج والتوزيع، بالنظر إلى أن انسحاب هذا الوصف على 

عدد كبير من الأشخاص يتعارض مع حسن السياسة التشريعية، كما أن إضفاء صفة المزود 

على أكثر من شخص في سلسلة الإنتاج والتوزيع سوف يؤدي إلى إضطراب العلاقات 

تعاقدية بين هؤلاء الأشخاص، بالإضافة إلى أن المزود النهائي للسلعة هو أقدر الأشخاص ال

في حالة احتمال حدوث ضرر من أي من المنتجات التي يطلقها في التداول، كما أنه يستطيع 

أن يخفف من أعباء المسؤولية الملقاة على عاتقه عن طريق التأمين، كما أن إعتبار المزود 

سؤول عن تعويض المستهلك عما يمكن أن يصيبه من أضرار نتيجة المنتجات النهائي الم

  .المعيبة يسهل على هذا المستهلك مشقة إثبات المرحلة التي تعييبت فيها السلعة

إذن فالقانون حدد على سبيل الحصر الشخص المسؤول في مواجهة المستهلك وأطلق عليه لفظ 

للبائع العادي كما ينصرف للوكيل التجاري عندما يبيع ، وهذا اللفظ ينصرف "المزود النهائي"

السلعة لحساب المنتج، كما أنه يشمل المنتج عندما يقوم بنفسه ببيع منتجاته، كما يشمل الموزع 

  .وتاجر الجملة وكذلك مقدم الخدمة عندما يقوموا بالتعاقد مباشرة مع المستهلك
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  مزود النهائي التخلص من هذه المسؤولية؟ولكن يثور تساؤل حول مدى إمكانية أو إستطاعة ال

إن المزود النهائي يستطيع التخلص من هذه المسؤولية عن طريق إثبات عدم مسؤوليته عن 

فالقانون الفلسطيني أراد هنا التخفيف من . الضرر الناجم وهوية من زوده بالمنتج المعيب

تعيبت فيها السلعة، ونلاحظ هنا المشقة التي سيتحملها المستهلك في سبيل اثبات المرحلة التي 

أيضاً أن المشرع الفلسطيني لم ينص على فترة محددة لقيام المزود النهائي بإخطار المستهلك 

المضرور بإسم من زوده بالسلعة المعيبة، وبالتالي يرجع أمر تقدير هذه المهلة إلى قاضي 

  .الموضوع وفق ظروق ومجريات كل قضية على حدة

سوى في نص " المزود النهائي"أن المشرع الفلسطيني لم يستخدم عبارة يبقى أن نشير إلى 

فقط، في حين أنه عندما كان يفرض أي التزام على المزود في مواجهة المستهلك ) 10(المادة 

لم يقصره على المزود النهائي إنما فرض الالتزام على المزود بشكل عام ولم يخصصه أو 

التي تتحدث عن المسؤولية عن الضرر ) 10(في نص المادة  يحدده بالمزود النهائي مثلما فعل

الناجم عن استعمال أو استهلاك منتج محلي أو مستورد لا تتوافر فيه شروط السلامة أو 

  .الصحة أو لا تتوافر فيه الضمانات المعلن عنها أو المتفق عليها

أن السلعة أو الخدمة فعندما فرض المشرع على المزود اتخاذ إجراءات معينة في حال تبين له 

التي وضعها قيد التداول تتضمن عيباً أو أكثر من شأنه أن يضر بسلامة المستهلك أو صحته 

بشكل " المزود"وإنما ذكر كلمة " المزود النهائي"أو أنها قد تُشكل خطراً عليه، لم يذكر كلمة 

لعة أو خدمة يرغب ، وكذلك فعل عندما ألزم المزود بتحديد المدة التي ستتوافر فيها س26عام

، وأيضاً عندما جعل المزود مسؤولاً عن إصلاح أو ارجاع 27بترويجها بعرض خاص

                                                 
  .من قانون حماية المستهلك الفلسطيني) 11(المادة  26
 .من قانون حماية المستهلك الفلسطيني) 16(المادة  27
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، 28المنتجات المضمونة إذا تبين أن بها عيباً خلال مدة الضمان المتفق عليها مع المستهلك

، والإلتزام ببيان الاسم الحقيقي 29وكذلك الحال في إلتزام المزود بضمان العيوب الخفية

مة التجارية المسجلة على السلع المطروحة للتداول في الأسواق وغيرها من البيانات والعلا

، وكذلك عندما نص على المحظورات التي ينبغي على المزود عدم 30المطلوبة ببطاقة البيان

  ).22(ارتكابها في المادة 

عين لكن يثور تساؤل حول مدى إمكانية رجوع المستهلك بدعوى مباشرة على أي من البائ

مفلساً أو معسراً " المزود النهائي"وخاصة إذا كان ) 10(الوسطاء أو المنتج في ظل نص المادة 

  أو غير مليء؟ 

عند دراسة  سيأتي بيانه وفق ما ،نرى أنه في هذه الحالة ضرورة الرجوع الى القواعد العامة

  .رجوع المشتري على البائعين الوسطاء والمنتج

  

  ):2003(ون التجارة الفلسطيني لسنة المنتج في مشروع قان  -ب

، الاتجاه الآخر الـذي يجعـل   )2003(مشروع قانون التجارة الفلسطيني الجديد لسنة تبنى

المنتج النهائي للسلعة هو المسئول عن تعويض الأضرار التي تسببها عيوب السـلعة، حيـث   

صانع السلعة :" بأنه -وهو بصدد معالجته للمسئولية عن فعل المنتجات المعيبة -عرف المنتج 

الذي أعدها في هيئتها النهائية التي عرضت بها في التداول، سواء كانت جميع الأجزاء التـي  

                                                 
 .من قانون حماية المستهلك الفلسطيني) 19(المادة  28
  .من قانون حماية المستهلك الفلسطيني) 20(المادة  29
 .من قانون حماية المستهلك الفلسطيني) 21(المادة  30
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تتكون منها السلعة من صنعه أم استعان بأجزاء من صنع الغير، ولا ينصرف اللفظ إلى تابعي 

  )31(".المنتج

أي الذي خرجت السـلعة  جعل المنتج النهائي  شروع قانون التجارة الفلسطينينلاحظ أن م

من عنده للتداول في الأسواق هو المسئول عن الأضرار التي قد تسببها منتجاته، ونحن بدورنا 

نؤيد ما ذهب إليه المشروع الفلسطيني بهذا الخصوص، لما له من أثر بالغ في التيسير علـى  

حماية المسـتهلك  أما قانون  .بت فيها السلعةيبه مشقة إثبات المرحلة التي تعيالمضرور وتجن

للدلالة على المدين بالإلتزام بضمان العيوب، " المزود النهائي"الفلسطيني فقد استخدم مصطلح 

  .وسنأتي على دراسة هذا المصطلح في الفقرات التالية من هذا الفصل

مشروع قانون التجارة الفلسطيني حدود مسئولية فقد بين أما فيما يتعلق بالسلع المستوردة 

مستورد السلعة، : لذين تتداول السلعة بواسطتهم إلى أن تصل إلى المستهلك، وهمالأشخاص ا

مسـتورد السـلعة   : "فعرفه بأنه" الموزع"وتاجر الجملة، وتاجر التجزئة، وقد عبر عنهم بلفظ 

للاتجار فيها، وتاجر الجملة الذي يقوم بتوزيعها في السوق المحلية على تجار التجزئة ولو قام 

ه بعمليات بيع بالتجزئة، كما يشمل اللفظ تاجر التجزئة إذا كان يعلم أو كان من في الوقت نفس

واجبه أن يعلم وقت بيع السلعة بالعيب الموجود، والعبرة في ذلك بما كان يفعله تاجر عـادي  

  .)32("يمارس بيع سلعة من النوع نفسه لو وجد في الظروف ذاتها

  :تينإن عملية توزيع السلع في الأسواق تتم بصور

                                                 
 .2003لسنة (   ) من مشروع قانون التجارة الفلسطيني رقم) 73/3(المادة  31
  2003.لسنة (   ) رقم من مشروع قانون التجارة الفلسطيني ) ii/73/1(المادة  32
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حيث تقوم الشركات المنتجة بتوزيع منتجاتها بنفسها عن طريق إنشـاء  : الصورة الأولى

فروع لها في المدن أو المناطق التي تريد تسويق منتجاتها فيهـا، وهـذه الفـروع لا تتمتـع     

بشخصية معنوية مستقلة، بل هي امتداد لشخصية الشركة الأم، أو عن طريـق مـا يسـمى    

ي شركات تتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن الشركة الأم إلا أنها تخضع بالشركات الوليدة وه

  .لرقابة وإشراف الشركة الأم

  

حيث يقوم بالتوزيع شخص مستقل عن الصانع لا يخضع لإشـرافه ولا  : الصورة الثانية

لرقابته ويتمتع باستقلال مالي وإداري، وهذا هو شأن الموزع الاحتكاري، والوكيل التجاري، 

  .التجزئة وبائع

  المنتج في التوجيه الأوروبي   -ج

الاتجاه الموسع في تحديد المنتج حيث اعتبر كل من شارك  أيضاً التوجيه الأوروبي تبنى

في عملية الإنتاج مسئولاً عن تعويض الأضرار التي تسببها عيوب السلعة، وفي ذلك يتساوى 

السلعة، كما اعتبر التوجيه الأوروبـي   المنتج النهائي مع منتج أحد المكونات الداخلة في إنتاج

صاحب العلامة الظاهرة على المنتجات بحكم المنتج ويستدل على ذلك من خـلال التعريـف   

كل من تولى :" بقولها أنه الصانعمن التوجيه المذكور، حيث عرفت ) 3/1(الذي أوردته المادة 

ولية أو من يقوم بإنتـاج أي مـن   إنتاج السلعة بصورتها النهائية أو من يقوم بإنتاج المادة الأ

لعناصر الداخلة في تكوين السلعة، أو هو كل شخص يظهر باعتباره صانعاً وذلك بأن يضـع  ا

  .)33("اسمه أو علامته التجارية أو أي علامة أخرى مميزة على السلعة

                                                 
33 Article 3 /1." 'Producer' means the manufacturer of a finished product, the producer of any raw 

material or the manufacturer of a component part and any person who, by putting his name, trade mark 
or other distinguishing feature on the product presents himself as its producer. ",  Council Directive 
85/374/EEC of 25 July 1985, liability for defective products, (Official Journal L 210, 07/08/1985 p. 

0029 – 0033),   http://europa.eu.int  
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ويدعم الفقه الأوروبي هذا الاتجاه باعتباره يتفق مع منطق حماية المستهلك، كمـا وأنـه   

للمضرور اختيار المنتج الأكثر ملاءة، ويسمح بتوزيع العبء على المشاركين في عملية  يسمح

الإنتاج حتى لا يتحمل واحد منهم فقط كامل المسئولية التي قد يكون المتسبب فيها شخص آخر 

  .ناً آخريأو أشخاص

وصعوبة  أما فيما يتعلق بالسلع المستوردة، فقد أدرك التوجيه الأوروبي مخاطر هذه السلع،

اختصام المنتج أو الوصول إليه لإلزامه بالتعويض عما قد يوجد من عيوب خفية فـي تلـك   

دون الإخلال بمسئولية الصانع، فإن :" السلع، فنص في الفقرة الثانية من المادة الثالثة على أنه

 كل شخص يقوم باستيراد السلع في إطار المجموعة الأوروبية وذلك بغرض بيعها أو تأجيرها

أو توزيعها في أي صورة كانت وذلك في إطار نشاطه التجاري يعتبر في حكم صـانع تلـك   

  )34( "السلع فيما يتعلق بأحكام هذا التوجيه ويعد مسئولاً باعتباره كذلك

  

ولا شك أن هذا النص يشكل حماية كبيرة للمستهلك المضرور ويوفر عليه مشقة وجهـد  

فضلاً عن الدخول في متاهات قواعد الاختصـاص   ونفقات البحث عن المنتج ومقاضاته، هذا

  .القضائي وتنازع القوانين

  

  

  

  

                                                 
34 3/2. "Without prejudice to the liability of the producer, any person who imports into the Community 

a product for sale, hire, leasing or any form of distribution in the course of his business shall be deemed 
to be a producer within the meaning of this Directive and shall be responsible as a producer". 
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  ).الموزع(المنتج والبائع المهني  مبررات اللجوء إلى فكرة: الفرع الثاني

  

، وكذلك نصوص التشريعات المدنية العربية، ومـن ضـمنها   35إن مجلة الأحكام العدلية

ين البائعين فيما يتعلق بأحكام ومـدى الالتـزام   مشروع القانون المدني الفلسطيني، لم تفرق ب

بالضمان، وقد يكون ذلك مرجعه أن الأضرار الناشئة عن المنتجات سابقاً كانت محدودة فـي  

التي كانت سائدة في الماضي كانت تتعلق بمنتجات الطبيعة أو  تآثارها، وأن المواد والمنتجا

أو  تنتج دوراً بارزاً في تصنيع تلـك المنتجـا  بالمواد الأولية، ولم يكن للبائع أو إن شئنا للم

بمعنى آخر في وجود العيب الخفي نفسه، وهذا المبرر يمكن الأخذ به بالنسـبة للتشـريعات   

من القرن العشرين ظهرت المنتجات الصناعية  ، إلا أنه ابتدء)36(المدنية الموضوعة منذ زمن

ة، وقد ارتبطت تلك المنتجات بالعديد من المعقدة والتي استخدمت فيها الفنون الصناعية المتقدم

المخاطر والأضرار التي تصاحب استعمالها، وكان منطقياً أن تتطور وتتسع مسئولية بائع هذه 

لها تبعاً لدوره المتزايد في تصنيع وتصـميم وتركيـب    االمنتجات سواء كان منتجا أو موزع

ظ أي مسايرة لهذا الواقع الجديد في وتغليف وتسويق تلك المنتجات والخدمات، إلا أننا لم نلاح

مشروع القانون المدني الفلسطيني الجديد، حيث استقى معظم نصوصـه المتعلقـة بضـمان    

نجد أن المشرع   -وعلى الرغم من ذلك -أنه إلا. العيوب الخفية من القانون المدني المصري

وع قانون التجـارة  الفلسطيني قد عالج موضوع المسئولية عن فعل المنتجات المعيبة في مشر

لسـنة  ) 21(، وأيضاً في قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم )73المادة (الفلسطيني الجديد 

ونحن بدورنا نرى أن معالجة هذه المسألة في كل مـن قـانون حمايـة     .)20المادة ( 2005

المستهلك ومشروع قانون التجارة الفلسطيني له ما يبرره، حيث جاءت نصـوص مشـروع   
                                                 

هو من : البائع: "منها) 160(لم تُفرق مجلة الأحكام العدلية بين بائع وآخر، حيث عرفت البائع تعريفاً مطلقاً بقولها في المادة  35
 ".يبيع

  .1948كالقانون المدني المصري الموضوع سنة  36
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ن التجارة بشكل مفصل وبها العديد من الأحكام التي تعالج هذا النوع من المسؤولية بشكل قانو

  .دقيق وفعال

علـى التعاقـد مـع     -والفرض أنه شخص عادي غير محترف -إن إقدام المستهلك  

بغرض الحصول على سلعة سليمة ومأمونة، خالية من ) سواء كان منتجاً أو موزعاً(الحرفي 

لغرض الذي من أجله أقدم على شرائها، أساسه ثقته فـي احتـراف البـائع    العيوب، صالحة ل

المهني وخبرته ودرايته الفنية، مما يتيح له بناء على تخصصه الفني كشف عيوب ما يصنعه 

  .أو يبيعه

أن يعد نفسه إعداداً تامـاً   -نظراً لمهنته أو حرفته–ولذا يجب على المنتج أو الموزع   

الفنية المتعلقة بالسلعة التي يبيعها مسـايراً   الدراساتبالأصول العلمية ولممارستها، بأن يحيط 

في ذلك التقدم التكنولوجي، مستعملاً أحدث الأدوات والآلات، حتى يتمكن من صناعة وبيـع  

  . وخالية من العيوب وذلك احتراماً للثقة التي يوليها المستهلك له كمنتجات صالحة للاستهلا

  

  .قصود بالمنتجات الصناعية وتعريف العيب بالمنتجاتمال: المبحث الثاني

  

مسـتهلك  نتناول في هذا المبحث بيان المقصود بالمنتجات الصناعية وفـق قـانون حمايـة ال   

، ومن ثم دراسة الحالات التي تُعتبر بها المنتجات )الفرع الأول(الفلسطيني والقوانين المقارنة 

الفـرع  (ليها قانون حماية المستهلك الفلسـطيني وفق المحددات التي نص ع" معيبة"الصناعية 

  ).الثاني
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  تعريف المنتجات الصناعية: الفرع الأول

  

إن بيان وتحديد المنتجات الخاضعة لأحكام قانون حماية المستهلك له أهمية كبيرة في تحديـد  

نطاق الحماية التي ينبغي توفيرها للمستهلك، والتي تتطلـب بالضـرورة تحديـد المنتجـات     

خاضعة لنظامها القانوني، فما هي المنتجات التي يسأل المزود عن الأضرار التـي تحـدثها   ال

بالمستهلك؟ قبل بيان أنواع المنتجات التي يسأل المزود عن الأضرار التي تحدثها لا بد مـن  

إطلالة سريعة على موقف الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمسؤولية عن المنتجات المعيبة وموقف 

  .لتشريعات الوطنية من هذا الموضوعبعض ا

لقد اختلفت الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية في تحديدها للمنتجات الخاضـعة للأحكـام   

حول القانون  37الناظمة لمسؤولية المنتج والموزع، فمثلاً نصت المادة الثانية من اتفاقية لاهاي

لأغراض هذه الاتفاقية فإن مفهوم : " الواجب التطبيق بشأن المسؤولية عن المنتجات على أنه

المنتوج سوف يشمل المنتجات الصناعية والمنتجات الطبيعية، فيما إذا كانت خاماً أو مصنوعة 

   38".وفيما إذا كانت منقولة أو غير منقولة

يتضح من النص أعلاه أن المنهج الذي اعتمده واضعو هذه الاتفاقية كان واسعاً بحيث شـمل  

  . ية والمنتجات الطبيعية والمنتجات المنقولة والغير منقولة على السواءالمنتجات الصناع

أما اتفاقية ستراسبورغ لدول المجلس الأوروبي فقد اقتصرت في مجال تحديـدها للمنتجـات   

التي شملت  -بخلاف اتفاقية لاهاي -المشمولة بأحكام مسؤولية المنتج على المنتجات المنقولة
                                                 

تشرين الأول  21-2(ل الفترة من صادق مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص على هذه الاتفاقية خلال دورته الثانية عشرة خلا 37
، واحتوت على )The hague convention on the law applicable to products liability(وسميت ب ) 1972

تناولت تعاريف المصطلحات الخاصة بالمنتج والمنتجات، وحددت المنتجات والأشخاص الذين يخضعون لنظام ) مادة 22(
 Kurt nodelmann, the twelfth: انظر). 7و 6و5و 4(ئل تنازع لقوانين في المواد وتناولت مسا) 3- 1م (المسؤولية 

session of the HAGUE conference on private international law, American Journal of 

comparative law, Vo.21, 1973. P.136. 
38 Art-2: for the purpose of this convention:- a. The word (Product) shall include natural and 

industrial product, whether raw on manufactured and whether movable or immovable".  
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ولكنها أخضعت كافة المنتجات المنتقولة لنظـام مسـؤولية    -لمنقولةالمنتجات المنقولة وغير ا

المنتج سواء أكانت هذه المنتجات المنقولة طبيعية أو صناعية، أي أنها شملت كل المنقـولات  

فيما إذا كانت هذه المنقولات منتجات خام أو منتجات مصنوعة، بل حتى ولو أُدمجـت هـذه   

تصلت بعقار، كما هو الآمر بالنسبة للمواد المستخدمة فـي  المنتجات المنقولة بمنقول آخر أو ا

   39.البناء مثلاً

مضافة بموجب قانون (من القانون المدني ) 1386/3(أما المشرع الفرنسي فقد نص في المادة 

كل سلعة منقولة حتى وإن كانت جزءاً منـدمجاً فـي   : "على أن المقصود بالمنتجات) 1998

جات المستخرجة من الأرض ونواتج التربية الحيوانية والصيد عقار، ويدخل في ذلك كل المنت

  ".البري والبحري، وكذلك الكهرباء

 40ومما تجدر الإشارة إليه أن القانون الفرنسي جاء أوسع وأشمل مـن التوجيـه الأوروبـي   

الصادر تنفيذاً له، حيث أن القانون الفرنسي أضاف المنتجـات الزراعيـة ونـواتج التربيـة     

في حين أن التوجيه الأوروبـي قـد   . الصيد بجميع أنواعه بالإضافة إلى الكهرباءالحيوانية و

استثنى المنتجات الزراعية من إطار المنتجات المشمولة بالتوجيه الخاص بمسؤولية المنتج عن 

). 374/1985(المعدل للتوجيه رقم  41)34/1999(منتجاته المعيبة وذلك بموجب التوجيه رقم 

رنسي قد تطابق مع التوجيه الأوروبي في استبعد الخدمات والعقـارات مـن   إلا أن القانون الف

نطاق مسؤولية المنتج نظراً لطبيعتها الخاصة والتي تقتضي تنظيم المسؤولية عن الأضـرار  

                                                 
39 Art (2) sec. (a): The Term (product) indicates a movables natural or industrial, whet her raw 

or manufactured, even though in comported in to anther movable or to an immovable" 
40 (Article 2). A ‘product’ means physical property and goods, as opposed to land or rights in 

or to real property. A product could include a whole product, part of another product, or part 

of a fixture attached to real property. 
41 (Article2)Directive 1999/34/EC amended 85/374/EEC by redefining “product’ as all movables 

even if incorporated into another movable or into an immovable. In the original Directive, 

primary agricultural products and game were excluded. See (A Guide to the EU Directive 
Concerning Liability for Defective Products (Product Liability Directive), By Helen Delaney Rene van 
de Zande, October 2001. 
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قد أوجدا إستثناء علـى هـذا    -وبخصوص العقارات -إلا أنهما. الناجمة عنها تنظيماً مستقلاً

تداد المسؤولية القانونية إلى منتج المكونات المنقولة التي تدخل في الاستبعاد حينما نصا على ام

بناء العقار وتكوينه، إلا أنه يلاحظ أن هذا الاستثناء يصطدم  بالمبدأ القانوني الـذي تصـبح   

بموجبه هذه المنقولات عقاراً بالتخصيص ومن شأنه أن يثير مشكلات بسـبب تعـدد أنظمـة    

التي ستطبق بشأنها وسيزيد في تعقيد العلاقـات القانونيـة التـي     المسؤولية القانونية الخاصة

  42.يختلط بها عقد البيع بعقد المقاولة

أما قانون حماية المستهلك الفلسطيني فنجده قد توسع في مفهوم المنتجات المشـمولة بنظـام   

كل منتج صناعي أو زراعي أو تحويلي أو نصف : حماية المستهلك، حيث عرف السلعة بأنها

  ".صنع وأية مادة أخرى تعتبرها الوزارة سلعة لغايات تطبيق أحام القانونم

فالقانون الفلسطيني أدخل المنتجات الزراعية ضمن المنتجات التي يسأل المزود عن الأضرار 

التي تسببها، حيث أن الانتاج الزراعي في الوقت الحاضر قد أخذ طابعاً خاصاً مـن ناحيـة   

  .دات الكميائية التي تهدد سلامة المستهلكيناستخدام المخصبات والمبي

كما أن القانون الفلسطيني قد جعل لوزارة الإقتصاد مساحة من التدخل لإعتبار منتوجاً ما في 

حكم السلعة وبالتالي خضوعه لأحكام قانون حماية المستهلك، إلا أنه لم يضع معياراً محدداً في 

لشموله على كافة المنتجات التـي  " منتجات الضارةال"لذا فإننا نقترح وضع معيار . هذا الشأن

تتسبب بالضرر للمستهلك عند استعمالها أو استهلاكها لكونها معيبة أو خطرة بطبيعتها حتى لو 

كانت غير معيبة، وهذا المعيار الذي نقترحه ينسجم مع الواقع الفلسطيني ويتوافق مع مـنهج  

بصورة تدريجية تتناسب مع ظروف المجتمع  المشرع الفلسطيني الذي يتسم بمعالجته للأمور
                                                 

دراسة مقارنة في ضوء تطور : مسئولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة"جميعي، حسن عبد الباسط،  42
دار : القاهرة(، "1998مايو  19القضاء الفرنسي وصدور القانون الفرنسي بشأن مسئولية المنتج عن عيوب المبيع في 

  .وما بعدها 225، ص)2000النهضة العربية، 
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ومراحل تطور ونمو الصناعة به، كما أنه ينسجم مع التنظيم القانوني للمسؤولية عن الأشـياء  

في مشروع القانون المدني الفلسطيني حيث خصها بالأشـياء الخطـرة بطبيعتهـا كـالآلآت     

) 73(ينسجم أيضاً مع المـادة  المكانيكية والأشياء الأخرى التي تتطلب عناية خاصة، كما أنه 

من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، إذ أنه وعلى الرغم من عدم تعريفه للمنتجات إلا أنه قد 

قصر في معالجته لمسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة على المنتجات الصناعية والمنتجـات  

المستهلكين، حيث نـص   التي يتدخل المنتج أو الموزع بطريقة أو بأخرى في تقديمها لجمهور

إذا لم تُراعى  -وعلى وجه الخصوص -يكون المنتوج معيباً:" منه على أنه ) 73/2(في المادة 

في تصميمه أو صنعه أو إعداده للإستهلاك أو حفظه أو تعبئته أو طريقة عرضه أو طريقـة  

  ".إستعماله الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو للتنبيه إلى احتمال وقوعه

، ومن الجدير بالذكر أن المشرع الفلسطيني قد شمل السلع والخدمات في أحكـام قـانون   هذا

كل :"، حيث جاء تعريف الخدمة في المادة الأولى بأنها2005لسنة ) 21(حماية المستهلك رقم 

محدد  وعمل يتمثل بنشاط تقني أو حرفي أو مادي تقدمه أية جهة متخصصة مقابل أجر متفق أ

، كما قرن السلع بالخدمات عندما نص على الإجراءات التي ينبغـي  "ةمعلن أو بموجب تسعيرة

على المزود اتخاذها إذا ما تبين وجود عيب من شأنه أن يضر بسلامة المستهلك أو صحته أو 

إذا تبـين  " -:منه على أنه) 11(أنها من الممكن أن تُشكل خطراً عليه، حيث نص في المادة 

مة التي وضعها قيد التداول تتضمن عيباً أو أكثر من شأنه أن يضر للمزود بأن السلعة أو الخد

بسلامة المستهلك أو صحته أو أنها قد تُشكل خطراً عليه، فعلى المزود أن يتخذ وبشكل فوري 

  ....".الإجراءات التالية
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  تعريف العيب في المنتجات الصناعية: الفرع الثاني

  

من حيث الجودة  خطأ أو نقص: "لعيب بقوله بأنهعرف قانون حماية المستهلك الفلسطيني ا

الالتزام بها بموجب القانون  والكمية والكفاءة، أو عدم مطابقة للمعايير والمقاييس التي يتوجب

 ."بالمنتج أو الأنظمة السارية المفعول فيما يتعلق

بين منه على مسؤولية المزود عن الضرر الذي يلحق بالمستهلك، و) 10(كما نص في المادة 

أن المسؤولية تقوم في حالة عدم توافر شروط السلامة أو الصحة في المنتج المحلي أو 

المستورد، كما اعتبر أن الضرر الناتج عن عدم الالتزام بالضمانات المعلن عنها أو المتفق 

عيباً  - حال حدوثها - منه المسائل التي تُعتبر) 11(عليها موجباً للتعويض، وبين في المادة 

  .الإضرار بسلامة المستهلك وصحته و تشكيل خطراً عليه: وجب التعويض وهييست

  

عتبار مجرد عدم توافر امن خلال ما تقدم نستطع القول أن المشرع الفلسطيني ذهب إلى 

وكما اتضح . شروط الصحة والسلامة في السلعة أو الخدمة عيباً موجباً لقيام مسؤولية المزود

ان المشرع قد اقام المسؤولية على أساس وجود عيب في ) 10(دة لنا من خلال قراءة نص الما

السلعة ويستدل على هذا العيب من خلال عدم توفر شروط السلامة في السلعة المنتجة محلياً 

  .أو المستوردة والتي تسببت في إحداث ضرر بأحد الأشخاص

ى أساس موضوعي قد أقامت مسؤولية المزود عل) 10(ومن هنا نستطيع القول بأن المادة 

  .الواجب الاثبات" الخطأ"وليس على أساس شخصي قائم على 

  - :الفلسطيني المحددات القانونية للعيب وفق قانون حماية المستهلك

إن تحديد وتمييز العيب في المنتوج له أهمية خاصة بسبب أنه لا يمكن أن تكون هناك 

التي يمكن أن تواجه المستهلك في والصعوبة . مسؤولية إذا لم يكن ثمة أي عيب في المنتوج
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هذا المجال هي أن عيب المنتجات يمكن أن يظهر بأشكال وصور مختلفة، كما أن بعض 

العيوب تنشأ خارج الانتاج، حيث تقع أثناء توزيع المنتوج أو طريقة عرضه أو الإعلان عن 

صميم الأصلي كان خصائصه، أو أن المنتوج لم يصنع أو ينتج كما لو كان مقصوداً، أو أن الت

فلهذه الأسباب اهتم المشرع والفقه بوضع معايير وضوابط محددة لمفهوم العيب في . معيباً

  .المنتجات

بالمسؤولية الناشئة عن عيوب المنتجات المعيبة والصادر لقد حدد التوجيه الأوروبي الخاص 

تبر السلعة معيبة حينما تُع: "منه بالقول) 6/1(، المقصود بالعيب في المادة 1985/أيار/ 25في 

  ".لا توفر السلامة التي يحق لأي شخص وفي حدود المشروعية أن يتوقعها

أما قانون حماية المستهلك الفلسطيني فقد وضع عدة معايير وضوابط حدد من خلالها العيب 

  -:الموجب لقيام مسؤولية المزود، وهذه المعايير أو المحددات تتمثل فيما يلي

 .الجودة والكمية والكفأة في السلعة الخطأ والنقص في -1

عدم الالتزام بالمعايير والمواصفات المقررة بموجب القوانين والأنظمة السارية  -2

 .المفعول بالنسبة لسلعة ما

 .عدم توافر شروط الصحة والسلامة في السلعة للمستهلك -3

 .عدم الالتزام بالضمانات المعلن عنها أو المتفق عليها -4

ير والمحددات التي نص عليها القانون الفلسطيني تقتصر فقط على نلاحظ أن هذه المعاي

المنتوج المعيب بذاته دون أن يشمل ذلك المنتجات التي قد تكون معيبة بسبب طريقة عرضها 

اعتبرت  43من مشروع قانون التجارة الفلسطيني) 73(أو توزيعها، في حين نجد أن المادة 

مها أو صنعها أو تركيبها أو إعدادها للإستهلاك أو السلعة معيبة عندما لا تُراعى في تصمي

                                                 
 .م1999لسنة ) 17(من قانون التجارة المصري رقم ) 67(تتطابق هذه المادة مع المادة  43
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الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو  طريقة أستعمالهاأو  أو طريقة عرضهاحفظها أو تعبئتها 

  .للتنبه من إحتمال وقوعه

من مشروع قانون التجارة يلزم المنتج ) 73(ونرى أن المعيار الذي جاء به نص المادة  

الصناعة أو الإنتاج، كما أنه يشمل المنتجات العادية غير الخطرة أو  والموزع بتلافي عيوب

الضارة بطبيعتها فتصبح منتجات ضارة أو خطرة بسبب النقص أو الخلل الذي انتابها، 

والمنتجات الخطرة بطبيعتها، فتصبح منتجات معيبة بسبب الخلل أو النقص الذي انتاب طريقة 

وهذا هو المفهوم الجديد . ئصها وطبيعة مخاطرهاعرضها وتداولها أو الإعلام عن خصا

للعيب الذي تختص به المنتجات الخطرة والذي اصطلح على تسميته في الفقه الامريكي 

، حيث يرى الاتجاه الغالب في الفقهين أعلاه أنه "بعيب الاعلام عن المنتوج الخطر"والفرنسي 

تحذير من مخاطره أو عدم تسليم في حالة عدم الإعلام عن خصائص المنتوج الخطر وعدم ال

تعليمات استعماله للمشتري أو المستهلك يشكل ذلك عيباً في المنتوج لا تقل خطورته عن عيب 

  44.في التصميم أو الصنع أو الانتاج

هذا، ومن الجدير بالذكر أن قانون حماية المستهلك الفلسطيني لم يذكر أو يبين من يتحمل تبعة 

السلعة، بمعنى آخر هل يتوجب على المستهلك أن يثبت مجرد وقوع  إثبات العيب الحاصل في

الضرر وعلاقة السببية بين الضرر والسلعة، أو أنه يتوجب عليه أن يثبت العيب والضرر 

والعلاقة السببية بينهما؟ وإزاء هذا الغموض أو النقص التشريعي لا بد من العودة إلى القواعد 

من مشروع قانون التجارة الفلسطيني نجد أنها ) 73(كم المادة العامة، لكننا وبالرجوع إلى ح

ألزمت المضرور إثبات أن الضرر الذي أصابه نشأ عن عيب في السلعة المنتجة أو التي تم 

وهذا . توزيعها، بمعنى أنه يتوجب على المضرور إثبات العيب والضرر وعلاقة السببية بينهما

                                                 
  .116، ص)2008دار الثقافة، : عمان(ية المنتج في القوانين المدنية والاتفاقيات الدولية، مسؤول" العزاوي، محمد ارديعان،  44
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هلك اللبناني الذي أوجب على المستهلك اثبات وجود الحكم يتفق مع حكم قانون حماية المست

العيب في السلعة وأن الضرر الحاصل هو نتيجة هذا العيب أي يجب على المستهلك اللبناني 

  45.أن يثبت العيب والضرر وعلاقة السببية بينهما

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
يتوجب على المستهلك أو خلفائه أن يثبتوا، بكافة الوسائل، وجود : "من قانون حماية المستهلك اللبناني على أنه) 30(تنص المادة  45

إما نقص محسوس بقيمة السلعة أو الخدمة أو جعلها غير صالحة للإستعمال  العيب الخفي بتاريخ التسليم، وأنه نتج عن هذا العيب 
يتوجب على المتضرر أو خلفائه، اثبات عدم توافر الموصفات : "من ذات القانون على أنه) 43(، كما نصت المادة "فيما أعدت له

كما يتوجب عليه . و الخدمة بشكل ملائم وصحيحالمعتمدة المتعلقة بالسلامة التي يكون من المشروع توقعها لدى إستعمال السلعة أ
 ".أن يثبت أن اضراراً نتجت من جراء ما تقدم ومقدار هذه الأضرار
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  الفصل الأول

  مسئولية العقديةال بموجب قواعدأضرار المنتجات المعيبة  مسؤولية المنتج عن

  

  :تمهيد وتقسيم

المستهلك على ما يحتاجه من السلع والخدمات بواسطة إبرام العديد من العقود كعقـد   يحصل

ونظراً لكون عقد البيع . البيع وعقد الإيجار وعارية الاستعمال والمقايضة وغيرها من العقود

لعمل على إبرامها، فهو الوسيلة هو أكثر العقود شيوعاً واستعمالا ويعد أهم العقود التي جرى ا

التي يحصل بها كل فرد على معظم حاجاته، لهذا ارتأينا قصر الدراسة على أحكام وقواعـد  

  .عقد البيع وما يرتبه من التزامات على عاتق البائع

  

عندما يصاب المشتري بأضرار تتسبب بها منتجات وخدمات معيبة فإن أول ما يلجـأ    

الخدمات، ويلجأ بالذات إلى مزود التعاقدية لمنتج وبائع هذه المنتجات و إليه هو إثارة المسئولية

قواعد ضمان العيوب الخفية عله يجد فيها ما يسعفه، إلا أن هذه القواعد لم تعد قـادرة علـى   

من الأضرار التي تسببها المنتجات الصناعية الحديثة، مما  -بوصفه مستهلكاً -حماية المشتري

مات تعاقدية جديدة لم ترد بها نصوص صريحة في القوانين المدنية مثل أدى إلى ظهور التزا

وهذه الالتزامات نصت عليها قـوانين  . الالتزام بضمان السلامة والالتزام بالإعلام والتحذير

  .حماية المستهلك الحديثة
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يخـتص بدراسـة    المبحـث الأول  :مبحثينوبناء عليه سنقوم بتقسيم هذا الفصل إلى   

المبحـث الثـاني    أمـا لتزام بضمان العيوب الخفية في مجال المنتجات الصناعية، تطبيق الا

   .تطويع قواعد العيب الخفي بهدف التوسع في حماية المضرورفيتناول مدى إمكانية 

  

  المبحث الأول

  تطبيق الالتزام بضمان العيوب الخفية في مجال المنتجات الصناعية

  

الحيازة الهادئة للمشتري بل يمتد التزامه  ضمانلا تقتصر التزامات البائع على مجرد 

للشيء المبيع وذلك عن طريق التزام البائع بضـمان   أيضاً إلى ضمان الحيازة المفيدة والنافعة

  )46(.العيوب الخفية

  

ومما لاشك فيه أن التقدم الصناعي في الوقت الراهن أدى إلى تفاقم الأضـرار التـي   

مال، فلم يعد الأمر يقتصر على الأضـرار التجاريـة أو   يتعرض لها المستهلك في النفس وال

الاقتصادية التي تلحق كل مشتر نتيجة عدم صلاحية الشيء المبيع للاستعمال المخصص له بل 

أو في أمـوالهم   أجسادهمظهر نوع جديد من الأضرار وهي تلك التي تصيب المستهلكين في 

تجارية التي تلحق المشتري نتيجة عـدم  من جراء العيب في المبيع، بحيث لم تعد الأضرار ال

  .صلاحية المبيع للغرض المقصود شيئاً مذكورا

  
                                                 

في مناسبة بيع الرقيق، حيث خول القانون ذلك ولقد عرف هذا الالتزام منذ القدم فقد جاء النص عليه في شريعة حمو رابي  46
بلاد ما في  جتمعمالقانون وال: انظر مقالة بعنوان(، به داء الصرع خلال الشهر التالي للبيعلمشتري العبد أن يعيده إلى بائعه إذا أصا

 2006فبراير  ،، فلسطين/ أنور أبو بندورة، القدس المحتلة  بين النهرين، حمو رابي مشرعا ومدونا،
kefaya.org/06art/060715aabubandura.htmhttp://www..(  
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مجلـة   الوارد في في عقد البيع وبالرجوع إلى التنظيم القانوني لضمان العيوب الخفية

، والذي استقى نصوصه من القـانون  )48(مشروع القانون المدني الفلسطينيو 47الأحكام العدلية

، والذي تأثر بدوره بالقانون المدني الفرنسي، نجد 1948ضوع في سنة المدني المصري المو

أنه لا يلبي ولا يساير طبيعة المجتمع الصناعي المعاصر والأوضاع القانونية الجديدة وذلـك  

بسبب ظهور وتفاقم نوع جديد من الأضرار التي يسببها الشيء المعيب والتي تصيب المشتري 

ي أمواله خاصة وأن العيب في الشيء المنتج لم يعـد كمـا   سواء في شخصه أو ف) المستهلك(

كان في الماضي يمكن الكشف عنه بالعين المجردة أو الحاسة الفنية للمشتري اذا كان مهنيا فقد 

في التصنيع أو التصميم أو التعبئة والتغليف، فكل هذا من شأنه جعل مهمة  اًيكون العيب كامن

  .عسيرة إن لم نقل بأنها مستحيلة في بعض الأحيانالمشتري في كشف هذه العيوب صعبة و

  

استعراض أحكام ضمان العيوب الخفية من حيث شروطها وآثار تحققها، إذ  إلى ولا نهدف هنا

يكفي لتحقيق ذلك الرجوع إلى المؤلفات العامة في عقد البيع، إنما نحاول تبيان أوجه قصـور  

. دى إمكانية تطويعها لتحقيق الحماية المنشودةهذه القواعد في تحقيق حماية فعالة للمستهلك وم

  )49(.موضحين في الوقت نفسه الأحكام التي جاءت بها القوانين الحديثة لحماية المستهلك

  

  :المطالب التاليةوبناء عليه نتناول دراسة هذا المبحث من خلال   

  
                                                 

، وخيار العيب في الاجارة في المواد من )355إلى 336(المواد من  نصت مجلة الأحكام العدلية على خيار العيب في البيع في47
  ).521إلى  512(

  ).484-468(نص مشروع القانون المدني الفلسطيني على أحكام ضمان العيوب الخفية في المواد من  48
، والخاص بالمسئولية )EEC/85/374(رقم  1985/يوليو/ 25التوجيه الصادر عن مجلس المجموعة الأوروبية في : " ومن ذلك 49

، وقانون حماية المستهلك الفلسطيني "1999/مايو/10الصادر في ) EC/1999/34(عن المنتجات المعيبة، والمعدل بالتوجيه رقم
 .2003لسنة (  ) التجارة الفلسطيني رقم ، ومشروع قانون 2005لسنة ) 21(رقم 
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  مفهومه، صوره، وشروطه: العيب الخفي: المطلب الأول

لخفية في نطـاق المنتجـات   القصور في التزام البائع بضمان العيوب اأوجه : الثانيالمطلب 

  الصناعية

  مفهومه، صوره، وشروطه: عيب الخفيال: المطلب الأول

عندما تكون المنتجات التي تسلمها المشتري معيبة، فإن ذلك يترتب عليه عدم تمكّن المشتري 

ق نتوج حدوث أضرار جسدية تلحعلى الوجه الأمثل، وقد ينجم عن تعيب الم امن الانتفاع به

دراسة هذا المطلب من خلال ب سنقوم وعليه متلكات،مبالمشتري وأضرار مادية تصيب ال

تقسيمه إلى فرعين ينصب الفرع الأول منهما على مفهوم العيب الخفي وصوره وشروطه، أما 

 - القدم - اءالخف(الشروط الواجب توافرها في العيب الموجب للضمان  فنبحث فيهالفرع الثاني 

  ).التأثير

  - :مفهوم العيب الخفي وصوره: الفرع الأول

  

إذا باع مالاً بوصف مرغوب فظهر  : "من مجلة الأحكام العدلية على أنه) 310(نصت المادة 

المبيع خالياً عن ذلك الوصف كان المشتري مخيراً إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذه بجميع 

مثلاً لو باع بقرة على أنها حلوب فظهرت . خيار الوصفالثمن المسمى، ويسمى هذا الخيار 

غير حلوب يكون المشتري مخيراً وكذا لو باع فصاً ليلاً على أنه ياقوت أحمر فظهر أصفر 

) 468/1(في حين نجد أن مشروع القانون المدني الفلسطيني نص في المادة  ."يخير المشتري

يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل يكون البائع ملزماً بالضمان إذا لم  : "على أن

للمشتري وجودها فيه، أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية 
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المقصودة المستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء أو الغرض 

  )50(".بوجوده الذي أعد له، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالماً

  

  :يتضح من خلال هذا النص أن هناك صورتين من صور العيب الخفي هما

  .العيب الذي يؤدي إلى نقص في قيمة المبيع أو منفعته: الصورة الأولى 

  .العيب بمفهوم تخلف الصفة الموعود بها :الصورة الثانية 

  

  - :فعتهالعيب الذي يؤدي إلى نقص في قيمة المبيع أو من: الصورة الأولى

  

وقد أشارت إلى هذه الصورة محكمة النقض المصرية في ضـوء القـانون المـدني    

هو الآفة الطارئة التـي تخلـو منهـا    : المصري القديم، إذ قررت أن العيب الموجب للضمان

والعيب في هذه الصورة يأخذ معنى موضوعي، حيث ينظر إلـى   )51(".الفطرة السليمة للمبيع

ذاته وقدرته على تحقيق الغرض أو الغاية المقصودة منه، وتتحـدد  صلاحية الشيء المبيع في 

النص عليها : وهيالمذكورة أعلاه ) 468(هذه الغاية على أساس عدة معطيات ذكرتها المادة 

  .في العقد، استنتاجها من طبيعة الشيء المبيع، أو الغرض الذي أُعد له

  

  

  

  

                                                 
، وتتطابق هذه المادة في 547، ص)2003: ديوان الفتوى والتشريع(المذكرات الإيضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطيني،  50

ن قانون م) 242( من القانون المدني المصري،والمادة) 447(من القانون المدني الأردني، والمادة ) 512/1(الحكم مع المادة 
 .من ظهير الالتزامات والعقود المغربي) 549(من القانون المدني الجزائري، والفصل ) 379(الموجبات والعقود اللبناني والمادة 

" ، أشار إليه إسماعيل، ثروت فتحي )587، ص296، رقم 5مجموعة القواعد القانونية، ج(، 1948/ أبريل/ 8نقض مدني  51
، هامش 25، ص)1987رسالة دكتوراة، جامعة عين شمس، (، "الموزع، دراسة مقارنة - الصانع: لمهنيالمسئولية المدنية للبائع ا

 .21رقم 
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  :شكلين هماأحد هذا ويتخذ العيب في هذه الصورة 

  

ويكون ذلك عندما تتلف مادة المنتج أو يلحقها الهلاك فيؤدي ذلك إلـى  : العيب المادي  - أ

   )52(.نقص في قيمة المبيع أو منفعته

هنا يكون العيب موجباً للضمان إذا كان من شأنه أن يجعـل المبيـع   : العيب الوظيفي  - ب

عـادي  غير صالح للاستعمال المعد له، وهذا الاستعمال يتحـدد وفقـاً للاسـتعمال ال   

والذي يفترض علم البائع به، أما إذا أراد المشـتري اسـتعمال    )53(والمألوف للشيء

الشيء المبيع استعمالاً خاصاً غير مألوف فهنا يجب عليه أن يخطـر البـائع بهـذا    

الاستعمال الخاص وينص عليه في العقد حتى يمكن له الاحتجاج بضمان العيوب في 

لاستعمال الخاص من خلال ظـروف وملابسـات   مواجهته، كما يمكن استنتاج هذا ا

وقرائن الأحوال التي تحيط بالتعاقد، كما لو كان البائع على علم بمهنـة المشـتري،   

بأن " ويمكن الاستشهاد بهذا الصدد بحكم صادر عن القضاء الأمريكي يمكن تلخيصه 

ائه، شخصاً قام بشراء كمية من الفحم دون أن يوضح نوعية الفحم الذي يرغب في شر

إلا أنه أحاط البائع علماً بأن هذا الفحم من اجل استعمال السفينة مانشستر ثـم تبـين   

وهنا . للمشتري بعد استلامه للفحم أن كمية الوقود الناتجة عنه لا تسمح بتسيير السفينة

قررت المحكمة مسؤولية البائع، وذلك لأن المشتري بإحاطته البائع علماً باسم السفينة 

                                                 
يضمن البائع :" من قانون الموجبات والعقود اللبناني، إذ نصت على أنه) 242(وقد أشارت إلى هذا الشكل بوضوح المادة  52

من ظهير الالتزامات والعقود المغربي، كما ) 549(الشيء في الفصل، ونفس ...."عيوب المبيع التي تنقص قيمته نقصاً محسوسا
على كل مزود ضمان العيوب الخفية التي تنقص :" من قانون حماية المستهلك الفلسطيني إذ نصت على أنه) 20(أكدت عليه المادة 

 ...".من قيمة السلعة أو الخدمة نقصا محسوبا
 . 317، ص)1951مطبعة دار نشر الثقافة، : القاهرة(، "البيع والمقايضةشرح عقد : العقود المسماة" سلطان، أنور  53
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علم هذا الأخير بالاستعمال الخاص للفحم، بمعنى يجب أن يعلـم أن هـذا   قرينة على 

 )54(".الفحم سيستعمل كوقود للسفينة مانشستر

  

  )55(.العيب بمفهوم تخلف الصفة الموعود بها :الصورة الثانية

تتحقق هذه الصورة بجلاء عندما يرد عقد البيع على شيء معين بذاته قـد يشـترط   

فيه كأن يشترط المشتري لسيارة معينة أن يكون استهلاكها مـن   المشتري توافر صفة معينة

، فإذا تخلفت هذه الصفة جاز للمشتري الرجوع على البـائع بـدعوى   )56(الوقود بقدر معين

ضمان العيوب الخفية، مع أن تخلف الصفة لا يجعل الشيء غير صالح للاستعمال المقرر له 

إعتبار فوات الوصف مـن قبيـل العيـوب     أنه من غير المقبول 57عادة، ولهذا رأى البعض

الخفية التي يضمنها البائع، وإنما تخلف الصفة لا يعدو أن يكون إلا تخلفاً لشرط قد اشـترطه  

بيد أن مشروع القانون المدني الفلسطيني وعلى ما سار عليـه القـانون المـدني     ،المشترى

  .المصري اعتبر تخلف الصفة من ضمن العيوب الخفية في المبيع

نحن نتفق مع ما ذهب إليه الفقه في هذا الخصوص ونرى أن مجرد تخلـف صـفة   و

ضمنها البائع في المبيع لا يعني ذلك وجود عيب خفي في هذا المبيع، إذ أن ضـمان البـائع   

                                                 
 .48، ص"المرجع السابق" هذا الحكم مشار إليه في إسماعيل، ثروت فتحي  54
الضمانات التي أعلن عنها البائع أو " عبر قانون حماية المستهلك الفلسطيني عن هذه الصور من صور العيب الخفي بصيغة  55

يكون المزود النهائي مسؤولاً عن الضرر الناجم عن استخدام أو :" على أنه) 10(، حيث نصت المادة "المستهلك اتفق عليها مع
عدم الالتزام بالضمانات المعلن عنها استهلاك المنتج المحلي أو المستورد الذي لا تتوافر فيه شروط السلامة أو الصحة للمستهلك أو 

اسة خصوصية مفهوم العيب في قانون حماية المستهلك الفلسطيني في المطلب الثاني من هذا وسنأتي على در ...".أو المتفق عليها
  .المبحث

( ، "دراسة فقهية وقضائية: مسئولية البائع عن ضمان العيوب الخفية في بيوع السيارات" عبد الرحمن، أحمد شوقي محمد  56
 .154، ص)2003منشأة المعارف، : الإسكندرية

كلية ( ، "رسالة دكتوراة: الالتزام بضمان العيوب الخفية في القانونين المصري والكويتي" ل عبد الرضا محمد، عبد الرسو 57
ضمان عيوب المبيع في عقد البيع في القانونين " وما بعدها، نجيدة، علي حسن  38، ص37، بند )1974: الحقوق، جامعة القاهرة

 .10، ص)1986دار الفكر العربي، : م.د(، "المصري والمغربي
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لوجود هذه الصفة هو ضمان اتفاقي والإخلال به لا يعدو إلا إخلالاً بشرط من شروط العقـد  

  .العقدية عن الإخلال بأي شرط من الشروط التعاقدتثور بشأنه قواعد المسؤولية 

  

دها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، فإنه إذا احآ أما الأشياء المثيلة وهي التي يتشابه

كدرجة معينة من الجودة في الحبوب مثلاً، فإن تخلف تلك  تخلفت إحدى الصفات المتفق عليها

، إذ في هذه الحالة لا يكون الشيء مطابقـاً  )58(لتسليمالبائع بالتزامه با الصفة يعتبر إخلالاً من

  .وسنتكلم عن هذا الموضوع بمزيد من التفصيل في الفقرات التالية من الرسالة. لما اتفق عليه

  

  الشروط الواجب توافرها في العيب الموجب للضمان: الفرع الثاني  

خفاء، الجسامة، والقـدم،  ال: يشترط في العيب الذي يتحقق معه ضمان البائع ثلاثة شروط هي

وهذه الشروط يجب توافرها في العيب حتى يكون موجباً للضمان بصرف النظر عـن كـون   

البائع مهنياً أو غير مهني، وإن كان البائع المهني يخضع لمسئولية أشد صرامة من تلك التي 

شـرط  يخضع لها البائع العرضي وخاصة فيما يتعلق بشرطي الخفاء والقدم، أمـا بالنسـبة ل  

على متطلبات حماية المستهلك باعتباره مقرراً لمصلحة البائع، هذا مـن   رالجسامة فإنه لا يؤث

  )59(.لى أن دوره ينحصر في العمل على استقرار المعاملات من جانب آخرإجانب، وبالنظر 

  :وسنعرض فيما يلي لبيان هذه الشروط ومدى تأثرها بمقتضيات حماية المستهلك

ومعنى كون العيب خفياً أي لا يعرف بمشاهدة ظـاهر   -:ب خفياًوجوب أن يكون العي -1

غيـر خبيـر، أو لا يظهـر إلا     هالمبيع، أو لا يتبينه الشخص العـادي، أو لا يكشـف  
                                                 

، )1980مطبوعات نادي القضاة، : م.د(، "المجلد الأول، عقد البيع -العقود المسماة: شرح القانون المدني" مرقس، سليمان  58
  .393،ص392ص

منشأة المعارف، : الإسكندرية(، "دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون: الحماية العقدية للمستهلك" عبد الباقي، عمر محمد  59
  .وما بعدها 530، ص)2004
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، فالبائع لا يضمن العيوب الظاهرة، التي كان المشتري يعرفها وقت البيع، )60(بالتجربة

، فشـرط الخفـاء   )61(رجل العاديأو يستطيع أن يعرفها لو أنه فحص السلعة بعناية ال

يعتمد على معيار موضوعي بحت لا ينظر فيه إلى ذات الشخص، أو إلى حالـة كـل   

، أمـا إذا  )62(شخص على حدة، وإنما ينظر فيه إلى العيب من وجهة نظر عامة الناس

يعلم بوجوده وقت الشراء، فإن إقدامه على ) المستهلك(كان العيب خفياً وكان المشتري

إلا أن .ها يعد قبولاً منه لها مع تعيبهافيوشراء السلعة رغم علمه بوجود العيب  التعاقد

يضمن فيهما البائع العيب الظاهر الذي كان يسـتطيع المشـتري أن    )63(ينهناك حالت

يكشفه لو أنه بذل في كشفه عناية الرجل العادي، وهما، حالة تأكيد البائع خلو المبيـع  

لبائع إخفاء العيب غشاً منه، إذ لا يجوز أن يستفيد البـائع  من هذا العيب، وحالة تعمد ا

من غشه، ونلاحظ هنا أن المشرع ألقى عبء إثبات هـاتين الحـالتين علـى عـاتق     

، ولكن في حالة العيب الخفي فإن المشرع أعفى المشتري مـن عـبء   ).64(المشتري

أكان عالماً بها أم لم  إثبات علم البائع بالعيب، فالبائع يضمن العيوب الخفية مطلقاً سواء

 .يكن

  

                                                 
60
، وهي تطابق ما نصت عليه ) 2003(من مشروع القانون المدني الفلسطيني ) 473/3(نصت على هذا التعريف المادة ) (

العيب الفني هو من العيوب الخفية " من القانون المدني الأردني، وتطبيقاً لذلك ذهبت محكمة التمييز الأردنية إلى أن) 513(المادة 
تري اكتشافها إلا بعد الاستعمال، وبناء عليه فإن المدعي يكون قد مارس حقه القانوني بطلب الفسخ وإعادة جهاز التي لا يمكن للمش

، المنشور على 8/5/2000، بتاريخ )2778/1999(انظر محكمة تمييز حقوق رقم".الهاتف النقال واسترداد الثمن
  .2002من مجلة نقابة المحامين لسنة ) 2323(الصفحة

 142، )1977دار النهضة العربية، : القاهرة(، "البيع والتأمين: دروس في العقود المسماة" عبد الودود يحي،   61
، "دراسة مقارنة بأحكام الفقه الإسلامي: حقيقة العيب الموجب للضمان وشروطه في عقد البيع" الصالحي، إبراهيم إبراهيم   62
دراسة مقارنة : ضمان العيوب الخفية في بيع الأشياء المستعملة" ل، سمير ، كام164، ص)1988دار الطباعة المحمدية، : الأزهر(

  .45، ص)1991دار النهضة العربية، : القاهرة(، "بين القانون المصري والقانون الفرنسي
وهي تتطابق مع نص ).2003(من مشروع القانون المدني الفلسطيني ) 468/2(وقد نصت على هاتين الحالتين المادة ) (63
 .من القانون المدني الأردني) 512/1(من القانون المدني المصري، وكذلك المادة ) 447(دة الما
  .354، ص) 1990دار النهضة العربية، : القاهرة(، "الوجيز في عقد البيع" البدراوي، عبد المنعم) (64
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أي يجب أن يكون العيب موجوداً في السـلعة وقـت    -:وجوب أن يكون العيب قديماً -2

التسليم، واعتبار المشرع لهذا الوقت بالذات هو تمشياً مع ربطه تبعة الهلاك بالتسليم، 

 ـ  ان فالبائع لا يضمن العيوب التي تنشأ بعد التسليم، هذا ويكفي أن يثبت أن العيـب ك

، وقد نصت على )65(موجوداً في المبيع قبل تسليمه وإن لم تظهر نتائجه إلا بعد التسليم

يعد :" بقولها) 2003(من مشروع القانون المدني الفلسطيني) 473/4(هذه الحالة المادة

العيب الحادث عند المشتري بحكم القديم إذا كان مستندا إلى سبب قديم موجـود فـي   

 .)66("المبيع عند البائع

  

ويكون العيب مؤثراً إذا كان على قدر من الجسـامة   -:وجوب أن يكون العيب مؤثراً -3

وقد )67(والأهمية، أما إذا كان العيب لا يؤثر في المبيع إلا تأثيراً طفيفاً فلا يضمنه البائع

علـى حـالتين   ) 2003(من مشروع القانون المدني الفلسطيني) 468/1(نصت المادة

 -:ا عيباً مؤثراً يوجب الضمان على البائع وهمامهاداعتبر المشرع حدوث اح

  

إذا كان العيب ينقص في قيمة المبيع نقصاً مادياً محسوساً، حتى وان بقي المبيع رغم   - أ

  .ذلك صالحاً للاستعمال المقصود منه

                                                 
  .355، ص"المرجع السابق" البدراوي، عبد المنعم) 65(
من القانون المدني الأردني، وقد استندت محكمة التمييز الأردنية عليها حينما ) 513(المادةيتطابق حكم هذه المادة مع حكم ) 66(

طالما ثبت أن نفوق عدد من الصيصان كان بسبب العدوى من أمهاتها قبل شرائها أي أن المرض كان :" قررت في حكم لها أنه
: انظر". من القانون المدني الأردني) 513(لقانون استنادا للمادة بالتعويض موافق ل مسئولةقائما بها قبل الشراء فان اعتبار الشركة 

من المجلة القضائية لسنة  126المنشور على الصفحة 28/9/2000، تاريخ )1628/2000(محكمة تمييز حقوق رقم
2000. 
جرى العرف على  لا يضمن البائع عيباً:" على أن) 2003(من المشروع القانون المدني الفلسطيني ) 469(نصت المادة ) (67

 .مدني أردني) 512(مدني مصري، والمادة) 448(وهذا ما نصت عليه المادة". التسامح فيه
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إذا كان العيب ينقص من منفعة الشيء المبيع، وهذه المنفعة يمكن أن نستخلصها مـن    - ب

 .قد، وطبيعة الشيء، والغرض الذي أعد لهالع: ثلاثة أمور هي

وقد بحثنا فيما سبق المحددات القانونية لمفهوم العيب في المنتجات وفق ما جاء بـه قـانون   

 68.حماية المستهلك الفلسطيني فنحيل إليه منعاً للتكرار

  

  

لخفية في نطـاق المنتجـات   أوجه القصور في التزام البائع بضمان العيوب ا: الثانيالمطلب 

  الصناعية

لقد كشف التطبيق العملي أن القواعد التقليدية التي نصت عليها التشريعات المدنية العربية، 

ومن ضمنها مشروع القانون المدني الفلسطيني، عاجزة عن تـوفير الحمايـة المنشـودة    

للمستهلك، ومن هذا المنطلق سنحاول تسليط الضوء على الصـعوبات والمشـاكل التـي    

كام ضمان العيوب الخفية على المنتجات الصناعية، حيث نتناول ذلك في يثيرها تطبيق أح

فرعين، الفرع الأول يبحث في قصور قواعد العيوب الخفية فيما يتعلق بأشخاص العقـد،  

  .أما الفرع الثاني فيبحث في قصور قواعد العيوب الخفية فيما يتعلق بموضوع العقد

  

  العقد فيما يتعلق بأشخاصقصور قواعد العيوب الخفية : الفرع الأول

إن أول ما نلاحظه على الأحكام والقواعد التي تنظم ضـمان العيـوب الخفيـة فـي       

التشريعات المدنية ومن ضمنها مشروع القانون المـدني الفلسـطيني، أنهـا لا تفـرق بـين      

المتعاقدين وما يتواجدون فيه من مراكز فعلية أو واقعية، فهي تخاطب البائع والمشتري على 

حد سواء دونما أي اعتبار يتعلق بأشخاصهم وما يتصفون به من صفات غير متساوية، فهـي  

                                                 
 .مهيدي لهذه الرسالةي من المبحث الثاني في الفصل التانظر الفرع الثان 68
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وبين البائع العرضي، فهي تخاطـب جميـع البـائعين    ) المهني(لا تفرق بين البائع المحترف 

بالتزامات متماثلة في مضمونها ومداها، ولا تفرق بين بائع لمنـتج طبيعـي وبـائع لمنـتج     

  .صناعي

  

شتري وهو ذلك النموذج النظري المجرد والذي يقف في الجانـب الآخـر   كما أن الم  

مواجهاً للبائع ويخاطب المشرع من خلاله كل من يتواجدون في مثل هذا المركز، مثل هـذه  

النظرة أصبحت قاصرة، ذلك أن التطورات الاقتصادية والصناعية كانت لها آثارها التـي لا  

م القانونية، فقد برزت فكرة المستهلك وهو متعاقد يتميـز  يمكن إنكارها على العديد من المفاهي

بضعفه وحاجته إلى الحماية القانونية نظراً لتدني مركزه الاقتصادي، أو لكونه يفتقد إلى الخبرة 

الفنية فيما يعرض عليه من سلع وخدمات، إلا أن هذه الحماية ليس المقصود منها وضع قواعد 

الاقتصادي، فالمستهلك ليس قاصراً تجب حمايتـه بواسـطة   تمكن المستهلك من إعاقة النشاط 

نظام عام للحماية يؤدي إلى إلحاق وصف العيب بجميع تصرفاته، فهو إنسان بـالغ راشـد،   

وعليه أن يبذل جهداً لدرء الضرر عن نفسه، وإنما المقصود هو وضع قواعد وأسس الهـدف  

  )69(.المهني أو الحرفي القويمنها إعادة التوازن بين مركز المستهلك الضعيف ومركز 

  

في الفصل التمهيدي من هذه الرسالة المفهوم القانوني لكل من المسـتهلك والمنـتج    بحثنا قدو

  .فنحيل إليه منعاً للتكرار

  

  

                                                 
، )2002دار الثقافة، : انعم(، "دراسة في القانون المدني والمقارن: الحماية القانونية للمستهلك" القيسي، عامر قاسم احمد  69

  .12ص
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  :قصور قواعد العيب الخفي بالنسبة لموضوع العقد: الفرع الثاني

  

ردة في مشروع القانون بنظرة فاحصة للواقع نرى أن قواعد ضمان العيوب الخفية الوا  

بر مجافية للواقع خاصة فيما يتعلق بمدى ما توفره من حماية للمسـتهلك  تالمدني الفلسطيني تع

في الوقت الحاضر، وما يشهده من تطورات سـريعة فـي مجـالي الصـناعة والخـدمات      

  .واعتمادهما على التقنية العالية والتكنولوجيا المعقدة

  

واعد العيوب الخفية من ناحية الموضـوع فـي أربعـة    ويمكننا أن نحدد أوجه قصور ق

  :محاور

  .قصور مفهوم العيب الخفي بشكل عام: المحور الأول

  .قصور العيب الخفي فيما يتعلق بالتعويض: المحور الثاني

  .قصور قواعد العيب الخفي فيما يتعلق بالإثبات: المحور الثالث

  .علق بمدة التقادمقصور قواعد العيب الخفي فيما يت: المحور الرابع

  

  :ونتناول دراسة هذه المحاور فيما يلي
  

  .قصور مفهوم العيب الخفي بشكل عام: أولاً

ذكرنا فيما سبق أن مفهوم العيب الخفي ينصرف إلى الآفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة 

مـا   من المشروع، إلى كل) 468(السليمة للشيء، والآفة الطارئة تنصرف، وفقاً لنص المادة 

من شأنه الانتقاص من قيمة المبيع أو من نفعه على وجه محسوس وفقاً للأحكام المقررة فـي  

والانتقاص من قيمة المبيع أو نفعه يؤدي إلى عدم صلاحية المبيع للاستعمال المعد . هذا الشأن

  .له
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ل كما أن العيب الخفي بمعنى تخلف الصفة المتفق عليها لا يؤثر بالضرورة على الاستعما

المقرر للشيء عادة أو صلاحيته لذلك، ولكن اتفاق المتعاقدين هو الذي ينزل تخلـف الصـفة   

منزلة العيب الخفي، ولهذا فقد نوه بعض الفقه إلى أن فوات الوصف لا يعدو أن يكون إخلالاً 

   )70(.بشروط عقد البيع أجرى عليه المشرع أحكام العيب الخفي

  

المتعاقدين على تطلب مواصفات معينة في المبيـع، لا  إذن في حالة عدم وجود اتفاق بين 

يكون أمام المشتري سوى اللجوء إلى العيب الخفي بمعنى الآفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة 

السليمة للشيء المبيع، وهذا المفهوم ينصرف بصفة أساسية إلى منتجات الطبيعة من أخشـاب  

ي وحدها التي يمكن القول بشأنها بـأن هنـاك   فتلك المنتجات ه. وحبوب وثمار وما إلى ذلك

فطرة سليمة توجد عليها عند بداية خلقها أو تكوينها وبالتالي فإن المنتجات الصناعية لا يمكن 

الحديث عن فطرة سليمة بالنسبة لها، إذ أن تقييمها وصلاحيتها يتم وفقاً لقواعد الفن الصناعي 

وهذه المنتجات تمثل في الوقت ) 71(.تبايناً كبيراً وتتباين تلك المنتجات في نوعيتها وخصائصها

الحاضر المجال الخصب الذي يثور فيه الجدل حول إعمال أحكام ضمان العيب الخفي، فهـذا  

العيب قد يكون مصدره في تصميم السلعة، كما قد يكون في تصنيعها أو تغلفيها وتعبئتها، إلا 

، لذلك يرى البعض ضرورة تبني )72(نيع ذاتهاأنه في أغلب الأحوال يكون ملازماً لعملية التص

تعريف للعيب لا يقتصر فقط على ما يعيب الشيء المبيع في خلقته فقط، وإنما يمتد أيضاً إلى 

                                                 
، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، "تحديد فكرة العيب الموجب للضمان في عقدي البيع والإيجار" منصور، مصطفى منصور  70

 .567، ص)، السنة الأولى1959كلية الحقوق، جامعة عين شمس، العدد الثاني، يوليو 
 .50، ص)1997دار الثقافة، : عمان(، "لف المواصفات في عقود البيعضمان العيوب وتخ"الفتلاوي، صاحب عبيد  71
، )1983دار الفكر العربي، : القاهرة(، "مسئولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته الخطرة"السرور، محمد شكري  72

 .76ص
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ما يعيب الشيء عند تصنيعه إذا كان آلة أو جهازاً مصنعاً وكذلك حالة ما يطرأ له بعد ذلـك  

  )73(.ه أو آلة تنكسر بعد ذلككعيب يصيب جهازاً إلكترونياً بعد الانتهاء من صنع

  

ومن جهة أخرى نجد أن هناك قصوراً فيما يتعلق بمفهوم الخفاء، فمن ناحية فإن اشتراط 

خفاء العيب يعني في المقابل أن بائع المنتج الصناعي ليس مسـئولاً عـن ضـمان العيـوب     

للمنتج حيـث  الظاهرة التي اطلع عليها المشتري أو تلك التي يمكن التعرف عليها وقت تسلمه 

يثير البعض الشك حول ذلك نتيجة الصعوبات العملية المتعلقة بالطبيعة الخاصـة للمنتجـات   

الصناعية والتي تجعل التحقق من وجود العيب الخفي في هذه المنتجات أمراً عسـيراً، ومـن   

 ناحية أخرى فإنه من غير المقبول القول بأن المشتري قد قبل المبيع على الرغم من احتوائـه 

  )74(.على عيب ظاهر إذا كان هذا العيب يصيبه بأضرار في نفسه

  

  :قصور قواعد العيب الخفي فيما يتعلق بالتعويض: ثانياً
  

  :عيب خفي يمكن أن تكون مصدراً لنوعين من الأضرار يعتورهاإن السلعة المبيعة التي  

مثل في أو الأضرار المترتبة على البيع وهي الأضرار التي تت الأضرار التجارية -1

، هـذه  )75(.عدم صلاحية المبيع للغرض المخصص له أو في نقصـان فائدتـه  

الأضرار أياً كان شكلها أو أهميتها فإنه يتم التعويض عنها وفقاً للقواعد العامة في 

، فالمشتري هنا إما أن يسـتبقي المبيـع مـع إنقـاص     )76(ضمان العيوب الخفية

                                                 
 .50، ص"المرجع السابق"الفتلاوي، صاحب عبيد  73
 .45، ص"المرجع السابق"السرور، محمد شكري  74
 .38، ص)1990دار النهضة العربية، : القاهرة(، "الالتزام بالسلامة في عقد البيع"حسن، علي سيد  75
رسالة دكتوراة، جامعة : القاهرة(، "الالتزام بضمان العيوب الخفية في القانون المصري والكويتي"عبد الرضا، عبد الرسول  76

 .150، ص)1974القاهرة، 



47 
 

ولـه فضـلاً    )78(بيع ويسترد ما دفعهبما يوازي العيب، وإما أن يرد الم )77(الثمن

فإذا كان المشتري شخصاً عادياً . عن ذلك أن يطالب بالتعويض عن الكسب الفائت

فله أن يطالب بمصاريف العقد وما أنفقه في الانتقال لإبرام العقد وما إلى ذلـك،  

أما إذا كان المشتري تاجراً أو صانعاً وأجرى العقد لمصلحة تجارته أو صناعته 

أن يطالب بالتعويض عما لحقه من خسارة تمثلت في اضطراب أعماله ومـا  فله 

  )79(.فاته من كسب تمثل في فقد أسواق أو التأخر في تلبية طلبات

من جراء العيب في المبيـع،  الأضرار التي تصيب المشتري في جسده أو ماله،  -2

ع تقدم وهذه الأضرار قد بدأت في الظهور م.وقد تلحق هذه الأضرار بالغير أيضاً

الصناعة وتنوع المنتجات وتعدد أشكالها ووظائفها وهي في زيادة مستمرة سواء 

من حيث عددها أو من حيث جسامتها، ومن الأمثلة عليها الأضرار التي يمكن أن 

يتسبب بها انفجار جهاز كهربائي نتيجة عيب فيه يؤدي إلى حريق يصيب المنزل 

عاهات جسدية تلحق بمشـتري هـذا    ويدمره كما قد يؤدي إلى الوفاة أو حدوث

 .الجهاز أو الغير

  

بالرجوع إلى التشريعات المدنية العربية نلاحظ تباين موقفها بخصـوص تعـويض هـذه    

أخذا  )81(، وظهير الالتزامات والعقود المغربي)80(الأضرار، فقانون الموجبات والعقود اللبناني

                                                 
للمشتري  لتزامات والعقود المغربي لم تعطمن ظهير الا) 556(من القانون المدني الأردني، والفصل ) 513(نلاحظ أن المادة  77

  .الحق في إنقاص الثمن بما يوازي العيب كما فعلت التشريعات الأخرى
  .من مشروع القانون المدني الفلسطيني) 473/1(المادة  78
 38، ص"المرجع السابق"حسن، علي سيد  79
دار إقرأ، : بيروت(، "ضمان عيوب المبيع الخفية:من قانون الموجبات والعقود اللبناني، وأيضاً ذياب، أسعد ) 449(المادة  80

 .وما بعدها 214، ص)1983
 .من ظهير الالتزامات والعقود المغربي) 556(الفصل  81
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علمه بعيوب المبيع ) المنتج والموزع(بتعويض هذه الأضرار حيث افترضوا في البائع المهني 

  .وبالتالي أوجبا عليه تعويض الأضرار التي يحدثها الشيء المبيع

  :أما بالنسبة لموقف القانون المدني المصري فقد انقسم الفقه حوله إلى فريقين
  

الفريق الأول يرى أن المشرع المصري قد أغفل النص على تعويض هـذه الأضـرار فـي    

والتي أحالت في التعـويض عـن   ) 450(لمصري، ويستدل على ذلك بالمادة القانون المدني ا

ضمان العيوب الخفية إلى ما هو مقرر في قواعد ضمان الاستحقاق، إذ أن الضرر الذي يلحق 

المشتري لسبب استحقاق المبيع هو الذي يعيبه نتيجة حرمانه من المبيع إذا كان الاستحقاق كلياً 

كان الاستحقاق جزئيا ولكنه لا يتسع للضرر الذي يحدثه المبيـع   أو حرمانه من جزء منه إذا

لعيب خفي فيه، وأن تقرير حق المشتري في التعويض عما لحقه من ضرر أو ما فاتـه مـن   

كسب لا يعني في حقيقة الأمر سوى التعويض عن الكسـب الفائـت والمعـروف بالضـرر     

ي هذا الأمر حيث ذهبـوا إلـى أن   وقد انتقد هذا الفريق مسلك المشرع المصري ف. التجاري

التسوية التشريعية في أحكام الضمان، بين الاستحقاق والعيب، قاطعة الدلالة على أن المشرع 

المصري قد غفل عن الأضرار التي يحدثها الشيء المعيب، كما فعل واضعو تقنين نـابليون،  

وقعة في بداية القرن عذرهم؛ ذلك أن هذه الأضرار إذا كانت غير مت مولكن دون أن يكون له

التاسع عشر فإنها غدت واضحة في نهايته، بل وزادت أهميتها عند وضع القـانون المـدني   

 )82(.المصري الحالي

  

                                                 
، والحاج، محمد عبد 437، ص)1978 مطبعة جامعة القاهرة،: القاهرة(، "مشكلات المسؤولية المدنية"زكي، محمود جمال الدين  82

دار النهضة العربية، : القاهرة(، "دراسة في قانون التجارة الدولية مع المقارنة بالفقه الإسلامي: مسئولية المنتج والموزع"القادر علي 
  .91، ص)1982
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وإن كان يقر بأن نصوص القانون المدني المصري لم تشر إلـى   ،أما الفريق الثاني فهو

 ـ  رى أن عموميـة  تعويض المشتري عن الأضرار التي تصيبه في جسده أو ماله، إلا أنـه ي

يمكن أن تشكل أساساً يمكن الاستناد عليه لإقامـة  ) 443(الألفاظ التي وردت في نص المادة 

مسئولية المنتج والبائع المحترف عن تعويض الأضرار الجسدية والمادية التي تتسـبب فيهـا   

 )83(.السلعة المعيبة

  

معظم أحكامه من القـانون  أما بالنسبة لمشروع القانون المدني الفلسطيني فنجد أنه استقى 

التعويض عن ضمان العيوب الخفية ) 471(المدني المصري، حيث أحال هو أيضاً في المادة 

ونفس النقد الذي وجهه الفريق الأول يمكن لنا أن نوجهه إلـى  . إلى قواعد ضمان الاستحقاق

ع الفلسطيني أن مشروع القانون المدني الفلسطيني، بل نزيد عليه أنه لم يعد مقبولاً من المشر

يغفل عما تسببه عيوب المنتجات الصناعية الحديثة من أضرار جسدية ومادية يمكن أن تلحق 

بالمستهلك الفلسطيني، خاصةً وأننا أصبحنا على أعتاب الألفية الثالثة، وما تشكله من تحديات 

الفلسـطينية  كبيرة متمثلة بما يسمى العولمة وتحرير التجارة وما نتج عنها من إغراق السوق 

بمنتجات ربما لا تحتوي على الحد الأدنى من الجودة ولا تتطابق مع المواصفات والمقـاييس  

فضلاً عن تحقيقها الأمن والسلامة، إلا أنه ومما تجدر الإشارة إليه أن الفلسطينية أو العالمية، 

نه، وقد م) 10(قانون حماية المستهلك قد نص على المسؤولية عن تعويض الضرر في المادة 

جاء لفظ الضرر مطلقاً دون تقييد بنوع معين من الأضرار وهذا يدل على أن المزود النهائي 

يكون مسؤولاً عن تعويض جميع الأضرار التي تصيب المستهلك سواء أكانت هذه الأضرار 

مطلقاً والمطلق يجري على إطلاقه، كما أنه  -كما ذكرنا-بدنية أو مالية، لأن لفظ الضرر جاء

                                                 
يعي، حسن عبد الباسط ، وجم234، ص)1975دار النهضة العربية، : القاهرة(، "شرح أحكام عقد البيع"شنب، محمد لبيب  83
 .40، ص"المرجع السابق"
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عاماً وبالتالي لا يجوز تحديد وتخصيص التعويض عن أضرار معينة دون أخرى لأنـه   جاء

  .ذلك يعتبر تخصيصاً بغير مخصص

 

  :قصور قواعد العيب الخفي فيما يتعلق بالإثبات: ثالثاً

، فإنه علـى المشـتري أن   )84(من مشروع القانون المدني الفلسطيني) 473(وفقاً لنص المادة 

خفي في المبيع، وأن يكون هذا العيب قديماً وموجوداً في المبيع عند انعقاد يثبت وجود العيب ال

البيع أو عند التسليم، ولم يطرأ عليه في وقت لاحق، وقد لا يكون مثل هذا الإثبات ميسـوراً  

بالنسبة للمشتري في جميع الأحوال، فالطابع الفني المعقد لأغلب المنتجات الصـناعية ومـا   

لاستعمال يجعل من الصعب الجزم عند حصول حادث بسببها ما إذا كـان  تتطلبه من دقة في ا

ذلك يرجع إلى عيب فيها أو إلى سوء استخدام أو إهمال في الصيانة ليسأل عنـه المسـتهلك،   

وحتى إن أمكن الجزم بوجود العيب فقد يتعذر تحديد منشأه وما إذا كان سابقاً على البيـع أو  

لبائع أم لاحقاً عليه وراجعا إلى إهمال المستهلك الذي يجـب أن  التسليم فيسأل عنه المنتج أو ا

  )85(.يتحمل عندئذ نتائجه

  

  .قصور قواعد العيب الخفي فيما يتعلق بمدة التقادم: رابعاً

  

رغبةً من المشرع في حماية استقرار المعاملات وعدم إشغال ذمة البائع لفترة طويلة 

عوى الضمان خلال فترة معينة، وهي سـنة فـي   فقد اشترطت التشريعات المدنية أن ترفع د

                                                 
) 558(من القانون المدني السوري، والمادة ) 417(من القانون المدني الأردني، والمادة ) 513(يتطابق حكم هذه المادة مع المادة 84

 .من القانون المدني العراقي
 .78، ص"المرجع السابق"القيسي، عامر قاسم أحمد  85
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 )89(والعراقـي  )88(، وستة أشهر في القانون الأردني)87(والمغربي )86(القانون المدني المصري

  91.يوماً في القانون اللبناني 30، و)90(ومشروع القانون المدني الفلسطيني

  

لخفيـة  من هنا فإن القيود الزمنية القصيرة التي تخضع لها دعوى ضمان العيـوب ا 

والتي يتعين على المشتري التقيد بها وإلا فقد حقه في الرجوع على البائع، تقلل إلى حد كبير 

من فعالية هذه الدعوى، حيث يجب على المشتري بمجرد استلام المبيع التحقق مـن حالتـه   

  .والقيام بإخطار البائع بوجود العيب

  

وتمثل قيداً إجرائياً علـى دعـوى   هذا ويؤكد الواقع العملي أن هذه مدة قصيرة فعلياً، 

الضمان، وهي أيضاً تقلل إلى حد كبير من فعالية الحماية التي يمكن أن توفرهـا للمسـتهلك،   

فهذا الأخير رغبةً منه في تجنب اللجوء إلى القضاء وما يستتبعه من ضياع للجهـد والوقـت   

ير من الأحيان تستغرق والنفقات يبدأ بالتفاوض مع البائع بغية الوصول إلى حل ودي وفي كث

هذه المفاوضات وقتاً طويلاً يكفي لسقوط دعوى الضمان بمضي المدة، بل إن البائع كثيراً ما 

يحاول الاستفادة من شرط المهلة القصيرة، وذلك بإبداء استعداده للحل الودي كالإيحاء مـثلاً  

ته ثم يماطل بعـد  للمشتري بالموافقة على إصلاح العيب أو تعويضه عن الأضرار التي أصاب

ذلك في إجراء هذا الإصلاح أو في قبول التعويض الذي يطلبه المشتري حتى يفوت على هذا 

لذا فإننا نقترح أن تكـون مـدة    )92(.الأخير المدة القصيرة التي يجب أن ترفع الدعوى خلالها

                                                 
 .القانون المدني المصريمن ) 452/1(المادة  86
 .من ظهير الالتزامات والعقود المغربي) 531(الفصل  87
 .من القانون المدني الأردني) 521/1(المادة  88
 .من القانون المدني العراقي) 570/1(المادة  89
 .من مشروع القانون المدني الفلسطيني) 484/1(المادة  90
 .للبنانيمن قانون الموجبات والعقود ا) 4529(المادة  91
 .78، ص"المرجع السابق" القيسي، عامر قاسم أحمد  92
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هلك مـن  التقادم سنتين تبدأ من تاريخ اكتشاف العيب، وهذه المدة تحقق حماية فعالـة للمسـت  

  .مماطلة المنتج أو المزود، كما أنها تحافظ، بشكل أو بآخر، على استقرار المعاملات

يتضح لنا من خلال العرض السابق أن قصور قواعد العيب الخفي سواء من ناحيـة  

أشخاص العقد أو موضوعه، يجعلها عاجزة عن تحقيق حماية كافية وفعالة للطرف الضـعيف  

، وهذا ما دفع الفقه والقضاء في بعض الـدول إلـى   )المستهلك( في عقد البيع وهو المشتري

توسيع وتطويع قواعد العيب الخفي بهدف التوسع في حماية المضرور وهذا ما سنتناوله فـي  

  .المبحث التالي من هذه الدراسة

  

  في بهدف التوسع في حماية المضرورتطويع قواعد العيب الخ :المبحث الثاني

  

 -فقد ظلت هذه الدعوى للمستهلكدعوى ضمان العيب الخفي من حماية على الرغم مما توفره 

من عيوب المنتجات الصناعية،  لهالة عاجزة عن تحقيق الحماية الكافية والفع -كما اتضح لنا

سواء نظرنا إليها من زاوية أشخاصها أو أطراف دعوى الضمان، أم من زاوية موضـوعها،  

والمدى، هذا وقد وجدنا أن النصوص الناظمة لأحكـام  فقد بقيت هذه الدعوى محدودة النطاق 

قانوني قادر على  المدني الفلسطيني لا تؤسس لنظامضمان العيوب الخفية في مشروع القانون 

تعويض المستهلك عما يصيبه من أضرار مادية في نفسه أو أمواله جراء اسـتعماله للمبيـع   

على أحد في عصر التقدم التكنولوجي  المعيب، على الرغم من أن هذه الأضرار لم تعد تخفى

والازدهار الصناعي، فهذه الأحكام لم تُفرق بين بائع وآخر من حيث التخصص والخبرة الفنية 

 ـ مهنيـون التي تتمتع بها فئة معينة من البائعين وهم ما يطلق عليهم الباعـة ال  ن وأو المحترف

لمتعاقد معهم وهو المسـتهلك،  وما يتمتعون به من مركز أقوى من مركز ا) المنتج والموزع(

عن ما يمكن أن تسـببه منتجاتـه   ) المنتج والموزع(كما أنها لم تعالج مسؤولية البائع المهني 
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في نفسه أو أمواله بنصوص خاصة كما فعلت ) المستهلك(المعيبة من أضرار تلحق بالمشتري 

  .بعض التشريعات الحديثة

ض النظم القانونية لهذه المسؤولية في وقت غياب هذا الأمر دفعنا إلى دراسة كيفية معالجة بع

، وعلى الأخص في ضوء النصوص الحاكمة لضـمان  اأي تنظيم قانوني خاص في تشريعاته

لـذي  وا القانون المـدني الفرنسـي   بالذات في القانون المدني، ونحن هنا نعنيالعيوب الخفية 

ستطاع القضاء الفرنسي، ويسانده منه بعض النظم العربية تقنيناتها المدنية لنرى كيف ا أخذت

  .في ذلك الفقه، تطويع هذه النصوص لتحقيق أكبر حماية ممكنة للمستهلك المضرور

  -:، كما يليمطالب ثلاثةإلى  المبحثهذا الأمر يتطلب تقسيم هذا 

  

  التشدد في مسؤولية البائع المهني: المطلب الأول

  

بقواعد خاصة، ) المنتج والموزع(ع المهني لم يعالج التقنين المدني الفرنسي مسؤولية البائ

تطبق على كل الباعة سواء أكانوا ) 1649-1641(فالنصوص الخاصة بضمان العيوب الخفية 

بين البائع  -من حيث نطاق الضمان -مهنيين محترفين أم لا، ولكن النصوص المذكورة تميز

لك العيوب، أي حسـن النيـة،   الذي يعلم بالعيوب الخفية، أي سيء النية، والبائع الذي يجهل ت

. م(فالبائع حسن النية يكون ملزماً فقط بإرجاع الثمن مع المصـاريف التـي يسـببها البيـع     

، والبائع سيء النية الذي يعلم بالعيوب الخفية يكون ملزماً بالإضافة إلى رد الثمن بكل )1646

  ).1645.م(التعويضات 

  

ي إلى إفلات البائع المهني من المسؤولية عن التطبيق الحرفي لهذه النصوص من شأنه أن يؤد

الأضرار الجسمانية أو المالية التي تحدثها المنتجات المعيبة، لأنه من النادر أن يعلم البائع 
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المهني بشكل فعلي بالعيب مصدر الضرر، بل حتى من الوجهة التجارية، فإن هذا البائع من 

فإن التطبيق الحرفي للنصوص سيكون من  مصلحته أن لا يبيع إلا منتجات غير معيبة، لذلك

شأنه ترك من تسبب الشيء المعيب في إحداث ضرر جسماني أو مالي له دون تعويض، في 

الوقت الذي يكون فيه هذا المضرور قد تعامل مع شخص مهني متخصص كمنتج أو صانع أو 

خل القضاء لهذا السبب فقد تد. بائع محترف، ولا يمكن للمشتري المضرور إلا أن يثق به

الفرنسي لحماية هذا المضرور، فأجرى تكييفاً وتحويراً عميقاً على النصوص الخاصة 

لتُغطي ) 1646(و ) 1645(و ) 1643(بمسؤولية البائع عن العيوب الخفية وبالذات المواد 

مسؤولية البائع المهني عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة للأشخاص أو للممتلكات أو 

نبحث في الفرع الاول  :نتناول هذا المطلب في فرعينوبناء على ما تقدم فإننا . الللأمو

المراحل التي مر بها القضاء الفرنسي في تشديده لمسؤولية البائع المهني، وفي الفرع الثاني 

  .نبين الأساس القانوني لقاعدة تشبيه البائع المهني بالبائع سيء النية

  

  ي تشديده لمسؤولية البائع المهنيي مربها القضاء الفرنسي فالمراحل الت: الفرع الأول

القضاء الفرنسي في تجربته هذه بمرحلتين مر:-  

  ".المصاريف المترتبة على البيع"مرحلة التفسير الواسع لمفهوم : لمرحلة الأولىا: أولاً

  .مرحلة تشبية البائع المهني بالبائع سيء النية: المرحلة الثانية: ثانياً

  

  ".المصاريف المترتبة على البيع"مرحلة التفسير الواسع لمفهوم : المرحلة الأولى: لاًأو

الخاصـة  ) 1646(تمثلت هذه المرحلة باتجاه القضاء الفرنسي نحو التفسير الواسع للمادة 

بمسؤولية البائع حسن النية عن العيوب الخفية في المبيع، حيث تقضي هذه المادة بأن البـائع  

، "المصاريف التي سـببها البيـع  "يوب المبيع لا يكون ملزماً إلا بإرجاع الثمن والذي يجهل ع
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" المصاريف التي نجمت عن عقـد البيـع  "فتوسعت محكمة النقض الفرنسية في تفسير عبارة 

لتجعل من هذه العبارة ضالتها المنشودة في معالجة الفراغ التشريعي في تقنين نابليون حيـال  

شخاص في أرواحهم أو أموالهم بسبب الشيء المبيع، وتجعلها أساساً الأضرار التي تصيب الأ

قانونياً صالحاً لتغطية مسؤولية البائع المهني عن الأضرار الجسمانية والمالية التي تسببت فيها 

  .بضاعته بسبب العيوب الخفية

  

ن هذا النظام، بـأ  موتتلخص وقائع القضية التي أرست فيها محكمة النقض الفرنسية دعائ

حادث قد وقع نتيجة لعيب خفي في سيارة مبيعة، مما نتج عنه إصابة شاغلي السيارة بجراح، 

قام هؤلاء المصابين بمطالبة مالك السيارة بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهـم، وهـذا   

الأخير قام بدوره باختصام البائع المباشر له بصفته ضامناً، والذي بدوره اختصم بائعه الـذي  

ي نفس الوقت صانع السيارة التي تسببت في إلحاق الضرر بالغير، عرض الأمر علـى  يعد ف

محكمة أول درجة فقضت، بناء على تقرير الخبير، بأنه ليس هناك عيبـاً خفيـاً يسـتوجب    

الضمان، ولذا رفضت دعوى الضمان وألزمت مالك السيارة بتعويض ضحايا الحادث علـى  

  ).السيارة(ن المدني الفرنسي بصفته حارساً للشيء من التقني) 1384/1(أساس المادة 

  

التي قضت بناء علـى  " ليون"قام مالك السيارة باستئناف هذا الحكم أمام محكمة استئناف 

نفس تقرير الخبير الذي سبق لمحكمة الدرجة الأولى الاستناد إليه، بأن الحادث يرجـع إلـى   

يستوجب ضمان البائع المباشر للمشتري وكذلك تصدع في قاعدة السيارة، الذي يعد عيباً خفياً 

من التقنين المدني وبأن يلتزم الصـانع بكافـة التعويضـات    ) 1641(الصانع بمقتضى المادة 

  .المحكوم بها على مشتري السيارة، أي التعويضات المقررة للغير ضحايا الحادث
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نه علـى مخالفـة   بالنقض مؤسساً طع" ليون"قام الصانع بالطعن في حكم محكمة استئناف 

المصـاريف  "التي تنص على إلزام البائع حسن النية بدفع ) 1646(المحكمة المذكورة للمادة 

أما أن يقضي الحكم بدفع تعويضات وإدراجها ضمن المصاريف المترتبة " المترتبة على البيع

  .على البيع، فإن هذا من شأنه تحريف هذه المادة والإخلال بها

فسخ البيع يجب أن يعيد المشـتري  " فضت هذا الطعن مقررة أن إلا أن محكمة النقض ر

من منتهـى العـدل أن   " ، كذلك قررت أنه "بقدر الامكان إلى الحال التي كان عليها قبل العقد

يقصد بالمصاريف المترتبة على البيع، ليس فقط المبالغ التي أنفقها المشـتري دون جـدوى،   

  93".عليه تعويضاً للضرر الناجم عن الشيء المبيع ولكن أيضاً تلك المبالغ التي حكم بها

  94-:تعرض هذا القرار للانتقاد من قبل بعض الفقهاء بناء على ما يلي

" إن هذا القرار يتضمن خروجاً صارخاً على المعنـى المقصـود مـن عبـارة      -1

والذي قصده واضـعي التقنـين المـدني بأنهـا     " المصاريف المترتبة على البيع

نفقها المشتري بسبب البيع والتي أضحت غير مفيدة له وهـي  المصاريف التي أ

المبالغ المتصلة بالبيع مباشرة كنفقات تحرير العقد ورسوم التسـجيل والطوابـع   

  .وتسليم المبيع وتكاليف نقله

إن هذا القرار يؤدي إلى إلغاء التفرقة التي أقامها المشرع بين البائع حسن النيـة   -2

بكل التعويضات إزاء ) 1645(م هذا الأخير وفقاً للمادة والبائع سيء النية، إذ يلتز

 .المشتري

إن القول بإلزام البائع حسن النية بالتعويض ما هو إلا إخلال بالنظـام القـانوني    -3

مـن التقنـين   ) 1646(الذي يحكم ضمان العيوب الخفية، وذلك لأن نص المادة 
                                                 

 .214، 213، ص"مرجع سابق"إسماعيل، ثروت فتحي، : أشار لهذا القرار 93
  .216، ص215، ص"مرجع سابق"إسماعيل، ثروت فتحي،  94
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ي المسؤولية التعاقديـة  المدني تستبعد في حدود معينة، القواعد العامة للتعويض ف

لا مبرر لتطبيقها في هذا النطاق، إذ ليس هناك خطأ في جانب البائع حسـن   التي

 .النية يستوجب هذا التعويض

  

المصـروفات  " وإزاء هذه الانتقادات الموجه إلى مسلك القضاء في التفسير الواسـع لعبـارة   

كثر من طاقتها، ولـى القضـاء   لما فيه من إرهاق للنصوص وتحميلها أ" المترتبة على البيع

  .من التقنين المدني) 1645(وجهه شطر المادة 

  

  .مرحلة تشبيه البائع المهني بالبائع سيء النية: المرحلة الثانية: ثانياً

المصـروفات  " التفسير الواسع لمفهـوم   95في هذه المرحلة، هجرت محكمة النقض الفرنسية

من التقنين المـدني بوضـعها   ) 1645(واسع للمادة متجهة نحو التفسير ال" المترتبة على البيع

البائع الذي يعلم : " ، حيث تقضي هذه المادة بأن96"تشبيه البائع المهني بالبائع سيء النية"قاعدة 

                                                 
وائل الأربعينات من هذا القرن، فقد منذ أ" تشبيه البائع المهني بالبائع سيء النية"بدأت محكمة النقض الفرنسية في اعتناق مبدأ  95

متى ثبت أن القرميد الذي شُيدت به العمارة المنهارة قد صنع : " ما يلي 1940أكتوبر  23جاء في حكم أصدرته دائرة العرائض في 
الكسور والشقوق  من مواد رديئة، وأن كمية الاسمنت الداخلة في تكوينه أقل من النسبة المعتادة، فضلاً عن أنها لم تخلط جيدا، وأن

 التي كانت موجودة بهذا القرميد تعتبر قليلة الأهمية بالنسبة إلى العيوب الأخرى التي اكتشفها أهل الخبرة، فإن هذه الوقائع تقطع بأن
. العيوب الظاهرة بالمبيع ما كانت لتكشف عن رداءة المواد المستخدمة في صناعته والتي تعتبر السبب الوحيد في حدوث الضرر

مدني لا تلزم البائع الذي يجهل عيوب المبيع إلا برد الثمن ومصروفات البيع، إلا أن هذا الحكم لا ينطبق ) 1646(لئن كانت المادة و
على وقائع الدعوى، لأن البائع هو الذي قام بنفسه بصناعة القرميد، ولا يمكنه بالتالي أن يزعم أنه كان يجهل العيوب التي 

ضمان سلامة المستهلك من الأضرار الناشئة عن عيوب المنتجات " علي، جابر محجوب، : أشار إليه ".استظهرها أهل الخبرة
 .229، ص)الكويت: مجلة الحقوق(، "الصناعية المعيبة

، "أن البائع المهني يفترض علمه بعيوب الشيء المبيع" هذه القاعدة ترديد لقاعدة ثابتة في القانون الفرنسي القديم مقتضاها  96
توجد مع ذلك حالة، يلتزم بها البائع، على الرغم من : " تصوره عن ضمان البائع المهني، إذ يقول" بوتيه"رض الفقيه الفرنسي ويع

جهله المطلق بالعيب في الشيء المبيع، بتعويض الضرر الذي يلحق بالمشتري في أمواله، من جراء هذا الشيء المعيب، وهي حالة 
تاجراً يبيع شيئاً من صنعه، أو من تجارته، لأن الصانع بالنظر إلى مهنته، مسئول، اتجاه جميع من  ما إذا كان البائع صانعاً أو

يتعاملون معه، عن سلامة منتجاته، فعدم درايته، أو عدم علمه، في كل ما يتعلق بمهنته، يعتبر خطأ في جانبه، فلا يجوز لشخص 
علومات الضرورية لحسن ممارستها، وكذلك التاجر صانعاً كان أو غير صانع، أن يمارس أمام الكافة، حرفة إلا إذا أحاط بجميع الم

فإذا . فبمقتضى الحرفة العامة التي هي تجارته، يكون مسئولاً عن جودة المنتجات التي يبيعها وصلاحيتها للغرض المقصود منها
اً لفعلهم، وإذا لم يكن صانعاً يجب ألا يعرض كان صانعاً فيجب عليه ألا يستخدم، في صناعته، سوى العمال المهرة، ويكون ضامن
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فقـررت فـي قرارهـا    ". بعيوب المبيع يكون ملزماً بالإضافة إلى رد الثمن بكل التعويضات

، أي البائع الذي 97مهني معاملة البائع سيء النيةمعاملة البائع ال 1954نوفمبر  24الصادر في 

يعلم العيب الخفي في الشيء المبيع، وذلك على أساس أن البائع المهني نظراً لمهنته أو حرفته 

ضامن لجودة منتجاته، ولا يمكن أن يجهل عيب الشيء الذي يصنعه أو يبيعه، وليس لـه أن  

د الثمن، بكل التعويضات للمشـتري، وبـذلك   يدعي عدم العلم به، ولذا يلتزم بالإضافة إلى ر

  -:تطبق على نوعين من البائعين) 1645(أضحت المادة 

  .البائع الذي يعلم العيب الخفي في الشيء المبيع -1

 .البائع المهني سواء كان صانعاً أو موزعاً -2

أم لا، وأنه وبناء على هذا القرار لم تعد هناك حاجة لبيان عما إذا كان ينسب للبائع خطأ جسيم 

أو أن يكون على علم حقيقي بالعيب، فسواء كان على علم أم جهل حتمي بالعيب فلا يحـول  

  .ذلك دون التزامه بتعويض كافة الأضرار التي تلحق المشتري

موت مشتري اسطوانة غاز نتيجة انفجارها، فقامت زوجـة  : " وتتلخص وقائع هذا القرار بـ

شركة المنتجة للغاز، وقررت المحكمـة ضـمان   هذا المشتري برفع دعوى التعويض على ال

الشركة المنتجة للغاز للعيب في الشيء المبيع، وهو في هذه الحالة تلوث غير عادي بالغـاز  

أدى إلى التآكل الداخلي لجدران الاسطوانة مما تسبب في انفجارها، وأنه ينبغي علـى البـائع   

                                                                                                                                            
، هامش 217، ص"مرجع سابق" ، انظر إسماعيل، ثروت فتحي، "للبيع، سوى السلع الجيدة، التي يعرضها، ولا يبيع إلا الصالح منها

379. 
لبائع المحترف بالبائع سيء الذي وضع مبدأ تشبيه ا) بوتيه(يرجع افتراض علم البائع المهني بعيوب المبيع إلى الفقيه الفرنسي  97

النية، فجعله مسؤولاً كالبائع الذي يعلم بالعيب عن جميع الأضرار التي يحدثها المبيع بسبب ما فيه من عيب بأموال أو بجسم 
  .122، ص"مرجع سابق"، دياب، أسعد، 52، ص"مرجع سابق"القيسي، عامر قاسم أحمد، : انظر في تفصيل ذلك. المستهلك



59 
 

ن مواد غريبـة أدت إلـى الانفجـار،    بالنظر إلى صفته المهنية أن يعلم بما كان في الغاز م

  98.من التقنين المدني الفرنسي) 1645(وبالتالي يسأل عن التعويض الكامل وفقاً للمادة 

  

  الأساس القانوني لقاعدة تشبيه البائع المهني بالبائع سيء النية: الفرع الثاني

ء الفرنسـي بصـدد   ظهر اتجاهان فقهيان لتبرير الأساس القانوني للقاعدة التي جاء بها القضا

مسؤولية البائع المهني عن الأضرار التي تسببها منتجاته، الاتجاه الأول، يبني هـذه القاعـدة   

قرينة علم البائع المهنـي  " على أساس افتراض سوء النية بجانب البائع المهني أو ما تُسمى ب

جديد يقع على عاتق ، أما الاتجاه الثاني فيذهب إلى أن هذه القاعدة ترتكز على التزام "بالعيب

  -:وسنبين في عجالة مرتكزات كل من الاتجاهين" الالتزام بالسلامة" المنتج هو 

  

  -:قرينة علم البائع المهني بالعيب: الاتجاه الأول: أولاً

  

على أساس أن العلم بالعيب هو بمثابة سوء نية،  تقوم هذه القرينة يرى أنصار هذا الاتجاه أن

لمهني بالعيب هي قرينة حقيقة ثابتة وراسخة ضد أصحاب المصـانع،  وأن قرينة علم البائع ا

ولكن المقصود بسوء النية في ميدان مسئولية البائع المهني ليس سوء النية بمفهومه القـانوني  

العام أي انصراف قصد البائع المهني إلى الإضرار بالمشتري، وإنما المقصود بذلك سوء النية 

  .هنا ناتج عن قرينة عدم الكفاءة التقنية" وء النيةس"فمعيار . بالمفهوم التقني

  

بجانب البائع المهني تعرض إلى النقد على اعتبار أنه يتناقض ) افتراض سوء النية(لكن تعبير 

مع المبدأ العام في القانون والذي يقضي بأن حسن النية هو الأصل، وعلى من يدعي العكـس  

                                                 
 .221، ص"مرجع سابق" إسماعيل، ثروت فتحي،  دىمشار إليه ل98 
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ذا التعبير ينطوي على إهانـة لطائفـة البـائعين    أن يثبت ما يدعيه، ومن ناحية أخرى فإن ه

المهنيين التي تتباهى بالأمانة والالتزام، كما أنه يجافي الواقع، لأن البائع المهني حرصاً منـه  

على سمعته التجارية ورغبة في اجتذاب العملاء، يحرص دائماً على إنتاج وبيع سلعة خاليـة  

ا للعمل مدة معينة، مما يتعذر معـه افتـراض   من العيوب، وعادة ما يتعهد بضمان صلاحيته

  99 .سوء نيته، أي علمه بعيوب ما ينتج أو يبيع

  

) افتراض سوء نية البائع المهنـي (هذا الأمر جعل القضاء الفرنسي يتردد في استخدام تعبير 

وهي أقل مساساً بنفسية المهنيين، مع أنها تعبـر  ) قرينة العلم بالعيب(مفضلاً على ذلك تعبير 

   100.نفس الفكرة عن

  

  -:وفي الواقع أن تشبيه البائع المهني بالبائع سيء النية له ما يبرره، وذلك لما يلي

  

أن إثبات العلم بالعيب أمر يصعب حصوله، خاصة إزاء تعقيدات الإنتـاج الحـديث     -1

والتقنيات المعقدة التي ترافق الأشياء المبيعة، مما يرتب على البائع المهنـي التـزام   

مه بالحرص على تجهيز مهنته بكل الوسائل التقنية التـي تـؤمن طـرح    خاص يلز

 .منتجات سليمة في الأسواق وبين أيدي المستهلكين

إعادة التوازن إلى العلاقة التعاقدية، فالبائع المهني يوجد في مركز تعاقـدي أفضـل    -2

   101.وأكثر قوة من موقف غير المحترف

                                                 
 .234، ص"مرجع سابق" علي، جابر محجوب،  99

 .113، 112، ص"مرجع سابق" جبر، سعيد،  100
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لمنتجات وخبرته في هذا المجال، فـالمنتج  الدور الذي يلعبه المنتج في عملية تصنيع ا -3

بحكم كونه هو الذي يصنع المنتجات التي يطرحها للبيع لا يجوز أن يعامل معاملـة  

 .البائع العادي، وإنما يفترض فيه أنه يعلم ما يشوبها من عيوب

التشدد في مسؤولية البائع المهني يتفق مع مدلول فكرة الاحتراف وما تقتضيه عنـد   -4

ن دراية وخبرة يسمحان له باكتشاف عيوب ما يصنعه أو ما يبيعه، بحيث المحترف م

يكون ملزماً بإزالة هذه العيوب أو باتخاذ الوسائل الكفيلة لوقاية الغيـر مـن أثارهـا    

السيئة فإن لم يفعل عد مسئولا عن الأضرار التي لحقت المستهلك في جسده أو فـي  

  102.أمواله

  ).ج(، النتائج المترتبة عليها )ب(، نطاقها )أ(قرينة وقوتها وسنتناول فيما يلي طبيعة هذه ال

  

   -:طبيعة هذه القرينة وقوتها -)أ(

ثار خلاف بين الفقهاء الفرنسيين حول طبيعة وقوة هذه القرينة، فذهب البعض إلى أنها قرينة 

نهـا إذا  قاطعة لا تقبل إثبات العكس وهي ترقى إلى مرتبة القرينة القانونية من حيث القوة، وأ

ما أُتيح إثبات عكسها فإنها ستفقد كل فائدتها بحيث يكون من السهولة على البائع المهني إثبات 

  .جهله بعيوب المبيع

  

بينما ذهب البعض الأخر من الفقه إلى أنها قرينة قضائية بسيطة يجوز للبائع المهني تقويضها 

العلم بعيوب  -باط واقعة متنازع عليهابإثبات ما يخالفها، لأن القرينة القضائية عبارة عن استن

فتكون الثانية قرينة على الأولى،  -الصفة المهنية للبائع -من واقعة أخرى ثابتة -الشيء المبيع

وهذا ما يقوم به القاضي، وكان مقتضى ذلك السماح للبائع المهني بأن يقيم الدليل على جهلـه  

                                                 
  .53، ص"مرجع سابق"القيسي، عامر قاسم أحمد،  102



62 
 

ية يجوز دائماً نقضها بالدليل العكسـي، أي  بالعيب ودحض هذه القرينة، كما أن القرينة القضائ

وهذه القرينة لا تكون مقبولة إلا إذا استندت إلـى فكـرة   . يجوز نقضها بكافة وسائل الإثبات

يقتضي بطبيعته إتاحة الفرصة له لتقويضه  ضافتراض الخطأ بجانب البائع المهني  وهو افترا

  103.بالدليل العكسي

  -:قانونية قاطعة يصطدم بعدة أمور منهاكما أن اعتبار هذه القرينة قرينة 

أن القول بإقامة قرينة سوء النية في جانب البائع المهني، يتعارض مع مبدأ عام يجعل  -1

مـن  ) 2268(حسن النية هو الأصل ومن يدعي العكس فعليه إثبات ذلك وفقاً للمادة 

  .التقنين المدني الفرنسي

بالعيب، قرينة قانونية لا يمكن التسليم به  أن القول بأن قرينة سوء النية أو قرينة العلم -2

وذلك لأن القانون هو الذي ينشيء القرائن القانونية، فلا يمكن أن تقوم قرينـة منهـا   

 .من التقنين المدني الفرنسي) 1350(وذلك وفقاً للمادة  104بغير نص في القانون

راً مـا يخـالف   أن هذا الافتراض القاطع بعلم البائع المهني بعيوب الشيء المبيع كثي -3

الحقيقة، إذ أنه في بعض الأحيان يجهل البائع المهني عيوب الشيء جهلاً حتمياً، وأن 

  .هناك من العيوب ما يستحيل كشفها حتى بالنسبة للمهني اليقظ والحذر والنشيط

  

وهناك اتجاه ثالث يرى ضرورة التمييز بين المنتج والموزع، حيث تكون القرينة قاطعة فـي  

نتج، حيث يعتبر مخطئا بطرحه في السوق منتجاً معيباً خاصة وأنه يملـك كافـة   مواجهة الم

                                                 
قضاء البلجيكي في ميدان مسؤولية المنتج، حيث اعتبر هذا القضاء قرينة علم المنتج لقد تأثر هذا الاتجاه بالنهج الذي سار عليه ال 103
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التجهيزات المهنية والتقنية التي تمكنه من عدم طرح منتجات معيبة في التداول، أما المـوزع  

فتعتبر القرينة في مواجهته بسيطة يستطيع إثبات عكسها نظراً لكونه لا يبيع منتجات صناعته 

  105.ج غيرهوإنما يبيع إنتا

  

لكن هذا التمييز تعرض للانتقاد من قبل بعض الفقهاء على اعتبار أن المنتج نادراً مـا يبيـع   

منتجاته بنفسه، وإنما يعرضها للبيع بواسطة الموزع، فهو لا يتصل بالمستهلك مباشرة وإنمـا  

يكون الموزع هو حلقة الوصل بين الطرفين، وهكذا عندما يتصرف الموزع فكأنه يتصـرف  

هذا من الناحية القانونية، أما من الناحية الاقتصادية فإذا تساوى المـوزع مـع   . اسم المنتجب

المنتج فلا يلحق ذلك ضرراً اقتصادياً بأي منهما، لأن ذلك يشكل حافزاً لإقدام الزبائن علـى  

الشراء طالما أن المبيع مضمون بشكل واف مما يبعث الثقة في نفوسـهم بالحصـول علـى    

  106.ن الضرر الذي قد يحدثه المبيع بهمالتعويض ع

  

قضائية، إلا أن قوة هذه القرينة سـتبقى بسـيطة   ونحن نرى أنه إذا كانت هذه القرينة قرينة 

عنـدما  يجوز إثبات عكسها، ذلك أن القرائن القضائية تُعتبر دائما بسيطة، ولكن هذه القرينـة  

قاطعة فإن ذلك يمكن أن يكون غير تطبق على المنتجين ستكون خالية من الفائدة، وإذا كانت 

صحيح وغير عادل ومخالف للمباديء القانونية، كما أن تشديد هذا الافتراض علـى المنـتج   

  .وتخفيفه على الموزع قد يكون تحكمياً وتعسفياً لانعدام النص الذي يسنده
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  :نطاق هذه القرينة -)ب(

، ثم نتطرق إلـى مـدى   )أ(وب المبيع نتناول هنا البائعين الذين تسري بحقهم قرينة العلم بعي

  ).ب(استفادة المشتري المهني من قرينة العلم بعيوب المبيع 

  

  -:البائعون الذين تسري في حقهم قرينة العلم بعيوب المبيع -)1(

  -:ظهر بهذا الخصوص اتجاهان هما

) موزع(أم أنه مجرد وسيط ) صانعاً(يفرق بين ما إذا كان البائع منتجاً : الاتجاه الأول

حيث تسري قرينة العلم بعيوب المبيع في حق المنتج فقط لما لديه من خبـرة فنيـة   

ودراية في شأن السلعة التي يقوم بإنتاجها، إذ هو يعرف خصائص المادة المستخدمة 

في الإنتاج ويتابع عملية الإنتاج في مراحلها المختلفة، وفوق ذلك فـإن لديـه مـن    

قابة السلعة وكشف ما بها من عيوب قبل طرحها فـي  الوسائل الفنية ما يمكنه من ر

التداول وتبعاً لذلك فهو إما أن يكون عالماً بالعيب ويتعين عليه إخبار المشتري علماً 

به، بحيث أنه إذا لم يفعل يكون سيء النية ويجب عليه الضمان، وإما أن يكون جاهلاً 

فينسب إليه خطأ مهني  به ويعزى جهله إما إلى جهله في فحص المبيع وكشف عيوبه

يستوجب مسئوليته عن الأضرار المترتبة على العيب، وفي الحالتين لا يقبـل منـه   

 107.الادعاء بجهله بعيوب السلعة أو حتى استحالة علمه بها

  

أما بالنسبة للموزع فإن القرينة يتعين اعتبارها في مواجهته بسيطة فعلى الرغم مـن  

من معرفة ما بها من عيوب، إلا أن ما لديه مـن   احترافه الاتجار في السلعة وتمكنه
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خبرات فنية وإمكانيات مادية لا يقارن بطبيعة الحال بما لـدى المنـتج، وهـذا مـا     

يستوجب معاملته بصورة أقل صرامة، بحيث وإن تم افتراض علمه بعيوب المبيع إلا 

السـلعة مـن   أنه يقبل منه إقامة الدليل على عدم علمه أو عدم إمكانه العلم بما فـي  

  108.عيوب

  

يرى أن القرينة تسري في حق كل من المنتج والموزع على السـواء،  :الاتجاه الثاني

وأنها في الحالتين تُعتبر قاطعة غبر قابلة لإثبات العكس وهذا ما استقرت عليه أحكام 

 .109القضاء الفرنسي

  -:وقد لاقى هذا الاتجاه تأييداً واسعاً لسببين

مصلحة المتضرر الذي يسهل عليه أن يرجع على البائع المباشر الذي أنه يحقق : السبب الأول

  .يعرفه وأن يقتضي منه التعويض وفقاً لنفس القواعد التي كان سيطالب بها المنتج

  

أنه يتلافى الصعوبات الناشئة عن تحليل دور الموزع في عملية إنتاج بعـض  : السبب الثاني

زيع، كما في حالة قيام الموزع بتجهيز السلعة وتغليفها السلع، فقد تتشابك عمليتا الإنتاج والتو

مثلاً بحيث يتعذر معرفة اللحظة التي يعد فيها المنتوج جاهزاً ويتعذر بالتالي معرفة ما إذا كان 

الموزع بحكم مساهمته في عملية الإنتاج سيخضع للقرينة القاطعة أو ستطبق فـي مواجهتـه   

  110.لا غيرالقرينة البسيطة بحكم كونه بائعاً 
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  :مدى استفادة المشتري المهني من قرينة العلم بعيوب المبيع) 2(

يثور تساؤل حول مدى قيام الصفة المهنية لدى المشتري أو تخصصه الفني برفع قرينة العلم 

  .مدني فرنسي) 1645(بالعيب عن البائع ومن ثم استبعاد مسؤوليته عن التعويض طبقاً للمادة 

  

  -:هذا التساؤل ثلاثة اتجاهاتيتنازع الإجابة عن 

يرى أن المشتري المهني يجب أن لا يتمتع بالحماية التي توفرها هذه القرينـة  : الاتجاه الأول

، ومن ثم فهو لا يستفيد من قرينة علم البائع بالعيب بل يجب عليه )المستهلك(للمشتري العادي 

المبيع أن يقيم الـدليل   إن أراد الحصول على التعويض عما أصابه من ضرر من جراء عيب

على سوء نية البائع أي علمه بالعيب وقت البيع، وعلة هذا التشدد أن الحماية المتمثلة بقرينـة  

علم البائع بالعيب إنما تقررت لصالح المستهلك نظراً لنقص خبرته الفنية، أما المشتري المهني 

صل العام في الضمان لتخلـف  فإن هذه الخبرة تعد متوافرة لديه مما يستوجب الرجوع إلى الأ

  111.العلة التي حدت بالقضاء إلى الخروج عن هذا الأصل

  

يرى وجوب التسوية بين المشتري المهني والمستهلك في الاستفادة من الحماية : الاتجاه الثاني

أن تعقد : الناتجة عن افتراض علم البائع المهني بعيوب المبيع، ويبرر هذا الاتجاه رأيه بالقول

ات الصناعية الحديثة وصعوبة التعرف على ما بها من عيوب بمجرد فحصها ولو كان المنتج

القائم بهذا الفحص فنياً متخصصاً، وأيضاً فإن المشتري المهني شأنه شأن المسـتهلك يـولي   

  112.البائع ثقته، متوخياً فيه الحرص على سلامة المتعاملين معه
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المشتري يمارس ما يمارسه البائع أم لا، فـإذا  يرى ضرورة التمييز بين كون : الاتجاه الثالث

كان المشتري يمارس نفس الصناعة أو يحترف نفس التجارة، يتوجب عدم استفادته من قرينة 

  113.علم البائع بالعيب

  

أما عن موقف القضاء الفرنسي من هذه الاتجاهات الثلاث فنرى أن أحكامه تتردد بين الاتجاه 

لتي أخذت بالاتجاه الأول، مثل الحكم الـذي أصـدرته الـدائرة    الأول والثاني، فمن الأحكام ا

أن أصحاب الجرار وهم من : " حيث قررت فيه1962ديسمبر  18المدنية لمحكمة النقض في 

، لكن "ذوي الخبرة كان بإمكانهم، بل كان يتعين عليهم، أن يكتشفوا عيب الجرار الذي اشتروه

لثاني حيث قضت الدائرة المدنية في محكمة النقض هناك أيضاً أحكاماً أخرى أخذت بالاتجاه ا

اتحاد مطاحن الغلال يلتزم بدفع التعويضات التي حكم : " من أن 1965يناير  19الفرنسية في 

وأيضا  114".بها على بائع الخبز لصالح ورثة المشترين الذين توفوا إثر تناولهم للخبز المسموم

من أنه متى تبين أن المادة اللاصـقة التـي    1966فبراير  21ما قررته الدائرة التجارية في 

استخدمت في تثبيت أخشاب الباركيه كانت مشوبة بعيب لا يمكن كشفه ولو بواسـطة أهـل   

الخبرة، فإن الشركة التي قامت ببيع هذه المادة تلتزم بدفع التعويضات التي حكم بهـا علـى   

   115.الشركة التي تولت عملية تثبيت هذه الأخشاب

  

  -:ئج المترتبة على هذه القرينةالنتا -)ج(

  

لم يقف القضاء الفرنسي عند حد وضع هذه القرينة، وإنما رتب على هذه القرينـة القاطعـة   

  :نتيجتان هامتان هما
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 -:بطلان شروط الإعفاء من ضمان العيوب الخفية أو تحديدها -1

  -:رجوع المشتري الأخير على المنتج -2

  

  

 -:الخفية أو تحديدها بطلان شروط الإعفاء من ضمان العيوب -1

  

مدني فرنسي بشرط أن يكون البائع حسـن  ) 1643(هذه الشروط جائزة بصريح نص المادة  

وقد وجد هـذا التوجـه    116.النية أي لا يعلم بالعيب، فإن كان سيء النية، وقع الشرط باطلاً

لمرسوم القضائي سنداً له، فيما بعد، من صريح نصوص القانون حيث نصت المادة الثانية من ا

ينـاير   10من قانون ) 35(والذي صدر تنفيذاً لنص المادة 1978مارس  24الصادر بتاريخ 

في عقود البيـع  : " والخاص بتنظيم حماية المستهلكين بشأن السلع والخدمات على أنه 1978

التي يتم إبرامها بين المحترفين من ناحية وغير المحترفين أو المستهلكين من ناحية أخـرى،  

تضمين هذه العقود أي شرط من الشروط التي من شأنها ومـن خـلال مضـمونها أو    يحظر 

أهدافها استبعاد أو انتقاص الحق في التعويض المقرر لمصلحة غير المحترف أو المستهلك في 

حالة تخلف أو امتناع المحترف عن أي من التزاماته التعاقدية، إذ تعد هذه الشروط من قبيـل  

   117".من القانون 35لما ورد به نص الفقرة الأولى من المادة  الشروط التعسفية وفقاً

  

  -:رجوع المشتري الأخير على البائعين الوسطاء والمنتج -2

الأصل أن دعوى التعويض التي يرفعها المستهلك على البائع المهني، استناداً إلى تشبيه هـذا  

ود علاقة عقدية مباشرة بـين  ، تفترض وج)سيء النية(الأخير بالبائع الذي يعلم بعيوب المبيع 

                                                 
، "دراسة في قانون التجارة الدولية مع المقارنة بالفقه الإسلامي: مسئولية المنتج والموزع" الحاج، محمد عبد القادر علي،  116

 .67،68، ص)1983دار النهضة العربية، : القاهرة(
 .50، ص"مرجع سابق"جميعي، حسن عبد الباسط، : نقلاً عن 117
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الطرفين، أي تفترض أن المستهلك قد اشترى السلعة المعيبة من البائع الـذي يرفـع عليـه    

لكن المشتري قد يجد مصلحته في الرجوع مباشرة على أحد البائعين الوسـطاء أو  . الدعوى

. ء التعويض منهعلى المنتج نفسه كما لو كان البائع المباشر غير مليء، ويتعذر بالتالي اقتضا

  .فهل يجوز لهذا المشتري الرجوع بدعوى مباشرة على البائعين الوسطاء والمنتج

  

  -:هناك اتجاهان

اتجاه يرفض حق المشتري الأخير بالرجوع على البائعين الوسطاء أوالمنتج بدعوى مباشرة، 

 لهذا المبدأ فـإن  ويستند فيما ذهب إليه أن ذلك يعد خروجاً على مبدأ نسبية أثر العقد، فإعمالاً

المشتري الأخير لا يستطيع الرجوع إلا على بائعه المباشر بدعوى ضمان العيوب الخفية، وإذا 

ما أراد الرجوع مباشرة على البائعين الوسطاء أو على المنتج، فإن ذلك لا يكون إلا بمقتضى 

   118.دعوى المسؤولية التقصيرية

  

  -:يؤخذ على هذا الاتجاه أمران

  

إلى إقحام قواعد المسؤولية التقصيرية في إطار مجموعـة عقديـة متتابعـة     أنه يؤدي -1

الحلقات، ترد على محل واحد، ويراد بها نقل السلعة، وما يصاحبها من ضمان، مـن  

، فالطابع العقدي هو الذي يسود سلسلة العلاقات المتتابعة، ولا 119المنتج إلى المستهلك

  .لية التقصيريةمحل للاحتكام، إزاء ذلك، لقواعد المسؤو

                                                 
 .14، ص"مرجع سابق" سرور، محمد شكري،  118
لهذا السبب فإن محكمة النقض الفرنسية، بعد أن كانت تسمح للمستهلك بالرجوع على المنتج على أساس قواعد المسؤولية  119

الرجوع  هذا 1979أغلقت منذ سنة ) باعتباره حارساً لتكوين السلعة، أو تأسيساً على ما ارتكبه من خطأ في تصنيعها(التقصيرية 
مرجع " انظر، علي، جابر محجوب، . بالدعوى التقصيرية، وقصرت حق المشتري على الرجوع بدعوى مباشرة ذات طبيعة عقدية

  .3، هامش 154، ص "سابق
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أنه يؤدي إلى تسلسل حلقات الرجوع كلما تعاقبت البيوع، لأن المشتري الأخير، رغبة  -2

منه في الاستفادة من قرينة علم البائع المهني بالعيب، وفي الوقت ذاته إثبات الخطأ إذا 

ما رجع بدعوى المسؤولية التقصيرية على البائعين الوسطاء أو على المنتج، سيفضل، 

ورة، الرجوع على بائعه المباشر، وهكذا وصولاً إلى المنتج، الأمر الذي يؤدي بالضر

 120.إلى تعدد دعاوى الرجوع بما يستتبعه ذلك من إهدار للوقت والجهد والنفقات

  

أما الاتجاه الأخر فيرى أن من الحق المشتري الرجوع بدعوى مباشرة على أي من البـائعين  

المنتج لوحده، أو على بائعه المباشر وعلى المنـتج معـاً    الوسطاء أو عليهم جميعاً، أو على

وأن هذا الاتجاه يأتي في إطار التوجه نحو التوسع في نطـاق تطبيـق   . وعلى سبيل التضامن

دعوى ضمان العيوب الخفية في سبيل توفير حماية فعالة للمستهلك من أضـرار المنتجـات   

التـي   ةالطبيعة التعاقدية للدعوى المباشـر  الصناعية، ويرى هذا الاتجاه أنه لا مفر من تأييد

يملكها المشتري الأخير في مواجهة البائع المهني، فمن ناحية لا يمكن أن يقـارن المشـتري   

الأخير بالغير، كما أنه من غير المنطقي أن تختلف شروط مسؤولية البائع الأصلي حسبما إذا 

لسلسة متلاحقة من دعاوى الضـمان   كان الرجوع عليه من المشتري الأخير مباشرة أو نتيجة

كما أن هذه الـدعوى   121.بدأت من المشتري الأخير في مواجهة بائعه حتى انتهت إلى المنتج

التي قد توجد في العلاقة بين البـائع   ةالمباشرة تؤدي إلى تفادي شروط الإعفاء من المسؤولي

  122.والمشتري الأول

  

                                                 
 .119، ص"مرجع سابق"حسن، علي سيد،  120
 .اوما بعده 24، ص )1995عربية، دار النهضة ال: القاهرة(، "المسؤولية التقصيرية للمنتجين والموزعين"علي، جابر محجوب،  121
 .115، ص "مرجع سابق"حسن، علي سيد،  122
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م حول الأساس القانوني لدعوى رجوع المشتري إلا أن أصحاب هذا الاتجاه اختلفوا فيما بينه

الأخير على أي من البائعين الوسطاء أو على المنتج، وظهرت بهذا الخصوص خمس نظريات 

  -:هي

  

 -:نظرية الحوالة الضمنية للحق -1

  

دعوى المشـتري الأخيـر ضـد المنـتج      تقوم هذه النظرية على أساس أن: عرض النظرية

أساس من حوالة ضمنية للحق، بحيث يحل المشـتري الأخيـر   والبائعين السابقين تستند على 

  123).المنتج(محل المشتري الأول في دعواه التي يقيمها على البائع الأول 

  

  -:تعرضت هذه النظرية إلى النقد على أساس: نقد النظرية

أنه لا يوجد ما يدل على تلك الإرادة الضمنية بالتنازل عن الحق في الدعوى، بل أن   - أ

لافتراض يمكن أن يقوم في الحالات التي يقوم فيها البائع الأخيـر ببيـع   عكس هذا ا

  124.السلع بأسعار أقل من السعر المعتاد بالنظر إلى عدم مطابقتها للمواصفات

أنها تؤدي إلى حرمان المحيل من حقه في هذه الدعوى، وبالتالي حرمانه من مقاضاة   - ب

 125.المنتج

د أيد الأخذ بهذه النظرية على اعتبـار أن مقتضـى   الإشارة إلى أن بعض الفقه ق رهذا وتجد

تطبيق القواعد الخاصة بحوالة الحق تعطي للمشتري الأخير دعوى مباشرة قبل جميع الباعـة  

  126.السابقين

                                                 
 .14، ص"مرجع سابق"جميعي، حسن عبد الباسط،  123
  .14، ص"مرجع سابق"، جميعي، حسن عبد الباسط، 72، ص"مرجع سابق" كامل، سمير، 124
 14، ص"مرجع سابق"جميعي، حسن عبد الباسط،  125
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  :نظرية الاشتراط الضمني لمصلحة الغير -2

) من المنتج(قيام المشتري الأول  رية على أساس من افتراضتقوم هذه النظ :عرض النظريـة 

، أي أن المشـتري الأول يكـون عنـد    127شتراط استفادة من تنتقل إليه السلعة من الضمانبا

  .إبرامه لعقد البيع قد تعاقد لمصلحته، وأيضاَ لمصلحة خلفه الخاص على السواء

  

  128-:تعرضت هذه النظرية أيضاَ للانتقاد على أساس :نقد النظرية

لمشترط وهو الأمر الـذي لا  أن الاشتراط لمصلحة الغير يقتضي توافر مصلحة لدى ا  - أ

يتصور في هذه الحالة، فالبائع الوسيط لا يرغب في التخلي عن الضـمان لمصـلحة   

  .الغير وإنما يرغب في الاحتفاظ بدعوى الضمان لنفسه

إن هذه النظرية تسمح بانتقال الحق في هذه الـدعوى دون غيرهـا مـن الحقـوق       - ب

وهو ما لا يوجد له سند من القانون ولا  والالتزامات التعاقدية المترتبة على عقد البيع

  . من ظروف التعامل المعتاد

  

  -":التعبير عن وكالة ضمنية"نظرية  -3

بين المنتج والمـوزع تقـوم علـى    النظرية على أساس أن العلاقة تقوم هذه  :عرض النظرية

قارنتـه  ، ففي عمليات الإنتاج من أجل البيع يلعب المنتج دوراً أساسياً بم"وكالة ضمنية"أساس 

بالدور المحدود للموزع أو تاجر التجزئة، فإذا كان المستهلك يتعاقد مباشرة مع الموزع، فذلك 

لأن المنتج لا يستطيع أن يباشر بنفسه عمليات البيع والتوزيع، بيد أن المنتج هو الذي يـتحكم  

ابة ايجاب ذلك فإن الدعاية التي يروج عن طريقها للسلعة تُعد بمثلفي تحديد مضمون العقد، و
                                                                                                                                            

 .239، ص)2001، 1دار الثقافة، ط: عمان(، "دراسة في النظرية العامة للإلتزام: دالغير عن العق"خاطر، صبري حمد،  126
 .266، ص144، ف)1978ن، .د: م.د(، "الوجيز في النظرية العامة للإلتزامات"زكي، جمال الدين،  127
، "جع سابقمر"، جميعي، حسن عبد الباسط، 73، ص "مرجع سابق"، كامل، سمير، 119، ص "مرجع سابق"حسن، علي سيد،  128

  .15ص 
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موجه إلى عامة المستهلكين المحتملين الذين باقتنائهم للسلعة يعدون قد قبلوا هذا الإيجاب فينشأ 

أي (بينهم وبين المنتج عقد مباشر يقوم فيه الموزع بدور الوكيل الذي يعبر عن إرادة موكلـه  

  129).المنتج

  -:تعرضت هذه النظرية أيضاَ للانتقاد على أساس -:نقد النظرية

ها تُفرغ العلاقة ما بين المستهلك والموزع من مضمونها، إذ ما دام هـذا الأخيـر   أن  - أ

ما لم يكـن  (مجرد وكيل فإن دوره ينحصر في مجرد إبرام العقد ولا يسأل عن تنفيذه 

وهو ما ينتهي إلى حرمان المشتري من أي رجوع ضـده،  ) هناك شرط خاص بذلك

مشتري في الرجوع بالدعوى العقديـة  ويناقض ما هو مستقر فقهاً وقضاء من حق ال

  .على بائعه المباشر

أنها تنطوي على تعميم يتجاهل تفصيلات العلاقات المتعددة التي تقوم بين المنتجـين    - ب

فإذا كان الموزع يمثل، في بعض الأحيان،  مجرد حلقة في شبكة توزيع : والموزعين

، فإنه يحـتفظ فـي أحيـان    يهيمن عليها المنتج، بحيث يمكن اعتباره حينئذ وكيلاً له

أخرى، باستقلاله التام إزاء المنتج ويباشر عمليات البيع لحسابه الخاص بحيث يبـدو  

 130.غريباً تصوير علاقته بالمنتج على أنها علاقة وكيل بموكله

  

  -:نظرية الملحقات -4

 يذهب جمهور الفقهاء الفرنسيين إلى القول أن الحقوق والدعاوى تنتقل إلى -:عرض النظرية

بوصـفه  (الخلف الخاص بوصفها من ملحقات الشيء المبيع، وبالتالي يشملها التزام المنـتج  

                                                 
 .255، ص "مرجع سابق"، علي، جابر محجوب، 64، ص "مرجع سابق"القيسي، عامر أحمد قاسم،  129
  .256، ص "مرجع سابق"علي، جابر محجوب،  130
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مـن  ) 1615(بتسليم الشيء وملحقاته التي أعدت بصفة دائمة لاستعماله وفقـاً للمـادة   ) بائعاً

  .131القانون المدني الفرنسي والواردة بشأن عقد البيع

  :وذلك على اعتبار 132قادتعرضت هذه النظرية أيضاً للانت: نقد النظرية

المستند إليها قصد بها المشرع الملحقات المادية ولـيس الحقـوق   ) 1615(أن المادة   - أ

  .والالتزامات

أن انتقال الدعوى بوصفها من الملحقات يعني تجريد البائع السابق منها، وهـو مـالم     - ب

 .يقبل به القضاء، ولم يقبل به أحد من الفقه أيضاً

  

تقادات التي وجهت لهذه النظرية إلا أنها تُعد أقرب النظريـات إلـى   على الرغم من هذه الان

الحقـوق   ريسمح باعتبـا ) 1615(المنطق القانوني، خاصة وأن إطلاق اللفظ في نص المادة 

والدعاوى من ملحقات الشيء، كما وأن محكمة النقض الفرنسية اعتمدت هذه النظريـة فـي   

د الفقه المصري الاستناد والأخـذ بهـذه النظريـة    ، وقد أي133.قضائها الذي استقر بهذا الشأن

للسماح للمشتري الأخير بالرجوع بدعوى ضمان العيوب الخفية على أي من البائعين الوسطاء 

مـن القـانون المـدني     432و  146مستنداً في ذلك على نص المـادتين  134.أو على المنتج

                                                 
 .15، ص "مرجع سابق"، جميعي، حسن عبد الباسط، 256، ص "مرجع سابق"علي، جابر محجوب،  131
 .15ص ، "مرجع سابق"جميعي، حسن عبد الباسط،  132

 
 .16، ص "مرجع سابق"جميعي، حسن عبد الباسط،  133

ينتقل حق المشتري أيضاً إلى خلفه الخاص، فلو أن المشتري باع العين المعيبة :" يقول المرحوم الدكتور السنهوري في وسيطه 134
وى سلفه المشتري الأول أن يرجع بدع -وهو الخلف الخاص للمشتري الأول في العين–إلى مشتر ثان، كان لهذا المشتري الثاني 

ومن ثم يكون للمشتري الثاني، . على البائع، ذلك أن هذه الدعوى قد انتقلت مع المبيع من المشتري الأول إلى المشتري الثاني
  -:لضمان العيوب الخفية، دعاوى ثلاث

ع الثاني الذي أبرم دعواه الشخصية ضد المشتري الأول بضمان العيب الخفي، وهي الدعوى التي استمدها من عقد البي - 1
  .بينه وبين المشتري الأول

 .الدعوى غير المباشرة التي يرفعها باسم المشتري الأول على البائع - 2

الدعوى المباشرة وهي دعوى المشتري الأول نفسها ضد البائع بضمان العيب، وقد نشأت من عقد البيع الأول الذي أبرم  - 3
يع الثاني من المشتري الأول إلى المشتري الثاني، وتمتاز هذه الدعوى بأنها بين البائع والمشتري الأول، وانتقلت بعقد الب
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لتزامات وحقوقاً شخصية تتصل إذا أنشأ العقد ا: "على أنه) 146(المصري، فقد نصت المادة 

بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى الخلـف فـي   

الوقت الذي ينتقل منه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بهـا وقـت   

الشيء المبيـع  التسليم ملحقات  يشمل: "على أن) 432(، وكذلك تنص المادة "إليه انتقال الشيء

لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف  وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء وذلك طبقا

  ".الجهة وقصد المتعاقدين

  

  -:نظرية إطار المجموعة العقدية -5

  

يرى أصحاب هذه النظرية أن رجوع المشتري الأخير على المنتج أو أي من البائعين السابقين 

دية تتكون بالضم فجميع هذه العقود ترد على محل واحـد حيـث   يكون في إطار مجموعة عق

تنتقل السلعة وما يصاحبها من ضمان من المنتج إلى المستورد ثم إلى تاجر الجملة ثـم إلـى   

تاجر التجزئة وصولاً إلى المستهلك، فالطابع العقدي هو الذي يسود سلسلة العقـود المتتابعـة   

عديلاً لمبدأ نسبية أثر العقد، وعليه إذا كان المسـتهلك  وإذا وجدت هذه العلاقات فإنها تفرض ت

طرفاً في هذه المجموعة، وتعرض لضرر ناشيء عن الإخلال بأحد العقود التي تتكون منها، 

فإن للمستهلك الأخير الحق في إقامة دعوى عقدية مباشرة على المنتج أو أي مـن البـائعين   

تداخل العلاقات في المجموعة العقدية يمثل بديلاً الوسطاء رغم أنه لم يتعاقد معه مباشرة، لأن 

  135.عن التعاقد المباشر

  
                                                                                                                                            

تبقى ثابتة للمشتري الثاني حتى لو لم يكن له حق الرجوع بضمان العيب على المشتري الأول، كأن كان هذا المشتري قد 
في عقد البيع " الرابع، الجزء "الوسيط في شرح القانون المدني"السنهوري، عبد الرزاق ، "أشترط عدم الضمان

 .731-730، ص) 1981دار النهضة العربية، : القاهرة(، 3، ط"والمقايضة
 .65، ص "مرجع سابق"، القيسي، عامر أحمد قاسم، 338، ص "مرجع سابق"خاطر، صبري حمد،  135
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ونحن نرى بدورنا أنه لا يوجد ما يمنع في مشروع القانون المدني الفلسطيني مـن السـماح   

للمشتري الأخير من الرجوع على أي من البائعين الوسطاء أو على المنتج مباشرة بـدعوى  

دعوى المباشرة من حماية ذات أهمية للمستهلك، وذلك بضمان الضمان، وذلك ما تمثله هذه ال

حصوله على التعويض عما لحقه من ضرر جراء عيب السلعة، من المنتج أو أي من البائعين 

الوسطاء في حالة إعسار بائعه المباشر أو عدم قدرته على دفع التعويض، كما أننا نـرى أن  

وني السليم، وأن انتقال هذه الدعوى مـع الشـيء   يتفق والمنطق القان بنظرية الملحقاتالأخذ 

المبيع إلى المستهلك ليس من شأنه أن يحرم البائع الوسيط من استخدامها، متـى كانـت لـه    

الـذي   -مصلحة في ذلك، كما لو كان الضرر راجعاً إلى عيب في صنع السلعة، وأراد البائع

المسئول عن العيب، هذا بالإضافة  أن يرجع بما أداه على المنتج -دفع التعويض إلى المستهلك

من القانون المدني المصري اللتـين اسـتند عليهمـا الفقـه     ) 432(و) 146(إلى أن المادتين 

من مشـروع   137)453/1(و 136)153(المصري لتبرير الأخذ بهذه النظرية، تقابلهما المادتين 

 .القانون المدني الفلسطيني

  

  -:السلامةالالتزام بضمان : الاتجاه الثاني: ثانياً

ئع المهني بعد أن عرضنا للإتجاه الفقهي الأول في تبرير الأساس القانوني لقاعدة تشبية البا

ي يقوم على إفتراض سوء النية بجانب البائع المهني أو ما اصطلح بالبائع سيء النية، والذ

هذه إلى إزاء الانتقادات التي وجهت ، و"قرينة علم البائع المهني بالعيب:"على تسميته بـ 

اتجه بعض الفقهاء إلى إقامة مسؤولية البائع المهني، لا على أساس قاعدة إثبات، وإنما  ،فكرةال

                                                 
مدني عراقي، ) 142(ة مدني جزائري، وتقارب الماد) 109(من القانون المدني السوري، والمادة ) 147(وهي تطابق المادة  136

 .مدني أردني) 207(والمادة 
مدني سوري، ) 400(مدني أردني، والمادة ) 490(من مجلة الأحكام العدلية، والمادة ) 230(يتطابق حكم هذه المادة مع المادة  137

 .مدني عراقي) 537(والمادة 
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على أساس قاعدة موضوعية تتمثل إما في التزام بضمان السلامة وإما في التزام بتسليم مبيع 

يس مجرد أن هذا الالتزام أو ذاك ل ي بيع من أجله، وقد ذهب الفقه إلىصالح للاستعمال الذ

محدد بتحقيق نتيجة، ورتب على ذلك أنه لا يجدي البائع  مالتزام ببذل عناية وإنما هو التزا

المهني نفعاً أن يثبت أنه قام ببذل العناية اللازمة في فحص الشيء والتأكد من خلوه من 

معذوراً العيوب التي تُخل بالأمان، أو أن يثبت أنه كان يجهل العيب أو أنه كان حسن النية و

في جهله بالعيب، ففي جميع الأحوال ما دام الضرر قد نشأ عن عيب في الشيء، لا يستطيع 

البائع المهني أن يتخلص من المسئولية، إلا بإقامة الدليل على السبب الأجنبي الذي لا يمكن أن 

ك الذي من ونحن بدورنا نتفق مع هذا الاتجاه لما ما يمثله من حماية فعالة للمستهل. ينسب إليه

  .حقه أن يجد الأمان والسلامة في الشيء المبيع

  

مشـروع القـانون   الواردة في  138مدى إمكانية تطويع قواعد العيب الخفي: المطلب الثاني

  139المدني الفلسطيني

  

                                                 
) 20(نص على ضمان العيوب الخفية في المادة  2005لسنة ) 21(أن قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم  تجدر الإشارة إلى 138

، إلا أنه لم يتطرق ...."على كل مزود ضمان العيوب الخفية  التي تنقص من قيمة السلعة نقصاً محسوباً: " منه حيث نصت على أن
  .إلى ماهية هذا الضمان أو الأضرار التي يغطيها

واكـب التطـور   ت والمتعلقة بهذا الموضوع أنّها لـم  ني الفلسطينيمشروع القانون المد بخصوص النصوص الواردة فينلاحظ  139
 ـ ) والذي سانده الفقه(الحاصل في الاجتهاد القضائي الفرنسي  لـم   ابخصوص إقامة قرينة علم البائع المهني بعيوب المبيع، كمـا أنه

وا من الاجتهاد القضائي والفقهي في فرنسا، استفادالذين و مشرع اللبناني والمغربي والتونسينص أيضاً على هذه القرينة كما فعل الت
وبـين   فأقاموا، أولاً، تفرقة بين البائع المهني والبائع غير المهني، كما أقاموا، ثانياً، تفرقة صريحة بين البائع الذي يعلم بعيوب المبيع

يع وذلك من حيث نطاق ومدى مسـؤوليته عـن   البائع الذي لم يكن يعلم بها، وأقاموا، ثالثاً، قرينة على علم البائع المهني بعيوب المب
ويقدر علـم البـائع بعيـوب    : " من قانون الموجبات والعقود اللبناني على أنه) 449/1(الضمان في كل من الحالتين، فنصت المادة 

: " بي على أنـه من ظهير الالتزامات والعقود المغر) 556(، كما نص الفصل "المبيع إذا كان تاجراً أو صانعاً يبيع منتجات صناعته
إذا كان البائع يعلم عيوب المبيع أو يعلم خلوه من الصفات التي وعد بها، ولم يصرح بأنـه يبيـع    -أ: للمشتري الحق في التعويض

وهـذا الأمـر    ،.."اع منتجات الحرفة التي باشرهاويفترض هذا العلم موجوداً دائماً إذا كان البائع تاجراً أو صانعاً، وب. بغير ضمان
تزام البائع بضمان العيوب الخفية لتستطيع مواكبـة التقـدم   لإلالمنظمة  القانون الفلسطيني دعي إعادة النظر في نصوص مشروعيست

التكنولوجي الحاصل في الوقت الحاضر وتحقيق حماية فعالة للمستهلك من أضرار منتجات قد تودي بحياته أو تُلحق الأذى والضرر 
  . الجسيم في نفسه أو أمواله
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بداية لا بد من الإشارة إلى أن القضاء والفقه الفرنسيان وعند تناولهما لمسئولية البـائع عـن   

، قد انطلقا في تطويعهما لقواعد الضمان من التفرقة بين البائع الـذي لا  ضمان العيوب الخفية

 -سـيء النيـة  (والبائع الذي يعلم بعيوب المبيـع  ) 1646.م -حسن النية(يعلم بعيوب المبيع 

  .، وذلك من حيث نطاق التعويضات التي يلتزم بها كل منهما)1645.م

  

كمـا   -القانون المدني الفلسطيني حيـث أنـه  في مشروع  ن لا نجد لهما مقابلاًان المادتاهات 

لم يفرق بين البائع الذي يعلم عيوب المبيع والبائع الذي يجهلها وذلك من حيث مـدى   -ذكرنا

، حيث أنه لا يشترط علم البائع بالعيب الكـامن فـي   140مسؤوليته عن ضمان العيوب الخفية

ويضمن البائع :" يحاً بـالمبيع حتى تقوم مسئوليته عن ضمان العيوب، حيث جاء النص صر

  . 141"هذا العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده

وبناء على كل ما تقدم فإننا نجد أن قواعد عقد البيع الخاصة بضمان العيوب الخفية والـواردة  

في مشروع القانون المدني الفلسطيني لا تصلح كأساس قـانوني لتعـويض المسـتهلك عـن     

اله من جراء استعماله أو استهلاكه للشيء المعيـب،  الأضرار التي تصيبه في شخصه أو أمو

الأمر الذي يحتم علينا البحث في القواعد العامة في المسؤولية العقدية، علّنا نـتلمس الحلـول   

ذلك في فرعين، يبحث الأول منهما فـي قاعـدة    وعليه نتناول. المناسبة في قواعدها المختلفة

  .ئج المترتبة على إفتراض خطأ البائع المهني الجسيمالخطأ الجسيم، أما الثاني فيعالج النتا

                                                 
نشير هنا إلى أن الأضرار التي، جاءت النصوص صريحة، بالتزام البائع بتعويضها في إطار التزامه بضمان عيوب المبيع هي  140

أي الأضرار الناتجة عن عدم صلاحية المبيع لوجهة الاستعمال المخصص من أجلها والتي تتمثل في " الأضرار التجارية"فقط 
، دون الأضرار التي من الممكن أن يتسبب بها المبيع والتي تصيب )الأضرار المتوقعة(نقصان قيمة الشيء المبيع أو منفعته 

 .المشتري في جسده أو ماله
يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت  : "من مشروع القانون المدني الفلسطيني على أنه) 468(تنص المادة  141

ها فيه، أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجود
المستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء، أو الغرض الذي أعد له، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن 

 .لك الفلسطينيمن قانون حماية المسته) 20(انظر كذلك نص المادة  ."عالما بوجوده
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  قاعدة الخطأ الجسيم: الفرع الأول

الذي يستند عليه  ي، ومن ثم نعرض للأساس القانون)أولاً(نتناول فيما يلي عرض لهذه القاعدة 

  ).ثانياً(التعويض بناء على هذه القاعدة 

  :بيان هذه القاعدة: أولاً

في ظل النصوص الحالية لمشروع القـانون المـدني    -ن أن تكونإن القاعدة التي من الممك

هـي   صالحة لتعويض المستهلك عن الأضرار التي تصيبه في شخصه أو ماله، -الفلسطيني

مـن مشـروع   ) 239/2(تلك القاعدة العامة المتعلقة بالخطأ الجسيم الواردة في نص المـادة  

ذا كان الالتزام مصدره العقد فـلا يلتـزم   إ : "القانون المدني الفلسطيني والتي تنص على أنه

المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عـادة  

  ."وقت التعاقد

  

يستشف من المفهوم المخالف لهذا النص أن المدين في العقد يتحمل مسؤولية التعويض الكامل 

لتعاقد إذا ما ارتكب خطأً جسمياً في تنفيذ العقـد،  متوقعة وقت االعن الأضرار المتوقعة وغير 

والمدين في موضوع دراستنا هنا هو البائع المهني سواء أكان منتجاً أو موزعاً، فهذا البائع لا 

يمكن له أن يوزع منتجاته في دائرة التداول والتجارة إلا بموجب نظام العقد، وأن عقد البيـع  

زيع المنتجات، لذلك فإن تطبيق قواعد المسؤولية العقديـة  هو أكثر العقود شيوعاً في ميدان تو

على البائع المهني وإثارة مسؤوليته لا تكون إلا في مواجهة زبائنه المشترين طبقـاً لقاعـدة   

نسبية أثر العقد، وعن الأضرار التي تكون نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالتزامات التي يفرضها 

  .عليه العقد
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  انوني الذي يستند عليه التعويض بناء على هذه القاعدةالأساس الق: ثانياً

  

إن المستهلك عندما يتعاقد مع البائع المهني لا يمكن له أن يتوقع أن تُحدث السلعة التي يتعاقد 

بشأنها أضرارا جسمانية أو مالية به، فهذه الأضرار ستبقى غير متوقعة فيما يتعلق بالعاقدين، 

تري على التعاقد بهدف الحصول على سلعة أو منتوج سيلقى حتفـه  لأنه لا يعقل أن يقدم المش

من وراءه أو يتعرض لإصابات بدنية أو إتلاف لأمواله وممتلكاته، وإنما كل ما يتوقعه هـو  

الاستفادة المقصودة من وراء الحصول على السلعة التي تم البيع والشراء من أجلها، وبالتالي 

و مالية بسبب هذه السلعة فهي أضـرار غيـر متوقعـة    جسمانية أ حصلت له أضرارفإذا ما 

متوقعة الفهذه القاعدة تعوض المستهلك عن الأضرار المتوقعة وغير . للمتعاقدين وقت التعاقد

وقت التعاقد، والأضرار التي تصيب المستهلك في حياته أو سلامته الجسدية أو المالية تـأتي  

رأسها وقبل كل ضرر أخر مهما كان نوعه  متوقعة بل تتربع علىالفي مقدمة الأضرار غير 

  .أو صنفه أو جسامته

  

لا يتوقف الأمر هنا عند هذا الحد، فمن المعلوم أن من شروط تحقق المسؤولية العقدية إثبات  

خطأ المدين بتنفيذ الالتزام التعاقدي بالإضافة إلى الضرر الذي يكون نتيجة طبيعية لهذا الخطأ، 

فإن المستهلك المتضرر فـي  ) البائع المهني(وط بجانب المدين وعلى فرض تحققت هذه الشر

شخصه أو أمواله من جراء المنتوج المعيب ما زال بعيداً عن خزانة التعويض، وبيان ذلك أنه 

في جانـب  ) الخطأ الجسيم(مطلوب منه إثبات الركن الخاص في مسؤولية البائع المهني وهو 

عقد بيع المنتجات، وعبء إثبات الخطأ الجسيم في هـذا  المدين بتنفيذ الالتزامات الناشئة عن 

الميدان يقع على عاتق المستهلك المتضرر استناداً إلى القاعدة العامة في الإثبات البينة علـى  

في جانب البائع المهني  -على الرغم من صعوبة اثباته -فإثبات مجرد الخطأ العقدي. المدعي
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لنحو الذي نريده لتغطية ضرر المستهلك الجسـماني أو  لا يكفي لقيام مسؤوليته العقدية على ا

المالي، فالقانون يتطلب في المسؤولية العقدية لإلزام المدين بالتعويض عـن الضـرر غيـر    

متوقع صدور خطأ جسيم منه، وهنا مكمن الخطر الذي يتهدد المستهلك المتضرر من احتمال ال

بجانب البائع المهني وهـو الطـرف    فشله في الدعوى عندما يعجز عن إثبات الخطأ الجسيم

القوي في الدعوى بحكم ملائته المالية وقدرته المهنية وما لديه من الوسائل الفنية التي يعتمـد  

  .عليها في تبرئة ساحته من الخطأ الجسيم

  

وهنا تأتي أهمية إيجاد الوسائل القانونية التي تسهل تطبيق القواعد العامة في المسؤولية العقدية 

سؤولية البائع المهني من ناحية، وتسهيل عبء الإثبات أمام المستهلك المتضـرر مـن   على م

  .المنتجات في دائرة المسؤولية العقدية من ناحية ثانية

  

) 239/2(وتأسيساً على ما تقدم، وبعد أن تم تحديد قاعدة الخطأ الجسيم الواردة في نص المادة 

كن تكييفها لاحتواء هذا الطراز من المسـؤولية،  من مشروع القانون المدني الفلسطيني التي يم

ولكي نعطي الأهمية الاستثنائية لهذا النص لنجعل منه مرتكزاً قانونياً أصـيلاً تـدور حولـه    

افتراض الخطـأ  "مسؤولية البائع المهني عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة فإننا نقترح 

في حالة بقاء هذا النص في  -ي القضاء الفلسطينيكما أننا نوص". الجسيم بجانب البائع المهني

بتبني قرينة قضائية لصالح المستهلك المتضرر مفادها أن البـائع المهنـي    -المشروع المدني

يكون دائماً مخطئاً خطأً جسيماً في حالة وقوع أي حادث يؤدي إلى إصابة المستهلك بأضرار 

  .جسدية أو مالية بسبب المنتوج المعيب
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ومدى قوته؟ وهذا ما سنتناوله  السؤال قائماً حول الأساس القانوني لهذا الافتراض؟ولكن يبقى 

  .في الفرع الثاني من هذا المطلب

  

  -:الأساس القانوني لافتراض خطأ البائع المهني الجسيم: الفرع الثاني

، )أولاً(نتناول معالجة هذا الفرع من خلال دراسة أساس افتراض خطأ البائع المهني الجسـيم  

، وأخيراً نعرض للنتائج المترتبة على هذا الافتـراض  )ثانياً(ثم نبين مدى قوة هذا الإفتراض 

  ).ثالثاً(

  

  أساس افتراض خطأ البائع المهني الجسيم: أولاً

رأينا فيما سبق أن الحلول الفقهية والقضائية في القانون الفرنسي قد اسـتقرت علـى حتميـة    

تجات المعيبة، وأن قواعد المسؤولية العقدية هناك كانت لا تعويض المستهلك المتضرر من المن

تعطي مثل هذه الحماية المباشرة للمشتري المتضرر في شخصه أو أمواله مـن المنتجـات،   

فاضطر القضاء يسانده الفقه في تكييف قواعد المسؤولية العقدية ونجح في وضع قرينة قضائية 

هني، ورأينا كيف أن القضاء الفرنسي قد أسـس  لصالح المتضررين من الإنتاج ضد البائع الم

من القانون المدني الفرنسي، والخاصة بمسؤولية البائع الذي ) 1645(هذه القرينة على المادة 

، والتي أسماها الفقه هناك "قرينة علم البائع المهني بالعيوب" يعلم العيوب، وأسبغ عليها تسمية 

  .لخطأ الجسيم من حيث النتائجالموازية لقاعدة ا" قرينة سوء النية"بـ 

  

من أن يتأثر بمسـلك القضـاء    -مستقبلاً -ونحن نرى أنه لا يوجد ما يمنع القضاء الفلسطيني

الفرنسي والاسترشاد بالحلول التي جاء بها لتفسير القواعد العامة فـي المسـؤولية العقديـة    

ن المـدني الفلسـطيني،   وتكييفها للإحاطة بمشكلات مسؤولية البائع المهني في مشروع القانو
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سيما وأن القانون الفرنسي هو أقرب القوانين إلى مشروع قانوننا المدني، بـل يعتبـر أحـد    

المصادر الرئيسية له، إذ كما هو معروف أن مشروع القانون المدني الفلسطيني قـد اقتـبس   

ذي اسـتقى  الكثير من نظريات وأحكام القانون الفرنسي عبر قناة القانون المدني المصري، ال

  .أحكامه من الشريعة الإسلامية والقوانين الأجنبية ومن بينها القانون الفرنسي بشكل رئيس

  

العادل سوف يتردد أو يتحسس من هذا المقترح ما دام الهدف منـه هـو    ولا نعتقد أن قضائنا

الوصول إلى حماية المستهلك وحفظ أرواح الناس من خطر المنتجات الصناعية المعيبة، وأن 

المشكلات التي تنتج عن مسؤولية البائع المهني والتعويض عنها تتربع علـى رأس المسـائل   

الفقه للإحاطة بهـا  المشرع والقضاء و القانونية، في هذا القرن، وتتطلب جهوداً استثنائية من

واحتوائها بسن القواعد القانونية أو تكييفها أو تفسيرها كل من موقعـه وحسـب اختصاصـه    

  .إلى أقصى حد ممكن لتأمين حماية المستهلك من أضرار هذه المنتجات لغرض الوصول

  

أسس هذه القرينة " قرينة علم البائع المهني بالعيوب" ن القضاء الفرنسي وهو يضع إوقد يقال 

من القانون المدني الفرنسي والخاصة بالبائع سيء النية وليس على المادة ) 1645(على المادة 

نرد على هذا القول بالتأكيد على . لمدني الفرنسي والخاصة بقاعدة الغشمن القانون ا) 1150(

أن القانون المدني الفرنسي قد تميز في صياغة نظرية ضمان العيوب الخفية بنصوص عامـة  

القضاء الفرنسي ويؤسس عليها نظام مسؤولية  اومرنة جعل منها أرضاً صالحة لأن يتقدم إليه

مدني فرنسـي  ) 1645(نفتقد إلى مثل نص المادة  -رنا سابقاًوكما أش–البائع المهني، ونحن 

في مشروع قانوننا المدني، وأن أقرب قاعدة تصـلح للإحاطـة   ) الخاصة بالبائع سيء النية(

بمسؤولية البائع المهني في مشروع القانون المدني الفلسطيني هي قاعدة الخطأ الجسيم الواردة 

متوقعـة،  التعويض عن الأضرار المتوقعة وغيـر  لكونها تغطي ال) 239/2(في نص المادة 
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تطبيق هذه القاعدة على اعتبار أن الأضـرار التـي تـنهض     142الأمر الذي دفعنا إلى اقتراح

بسببها مسؤولية البائع المهني هي أضرار غير متوقعة هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإنه 

مدني  1645(قاعدة البائع سيء النية لا يوجد فارق من جهة النتائج بين قاعدة الخطأ الجسيم و

ما دامت كلا القاعدتين تحكم على المتعاقد المدين بالتعويض عن الأضرار المتوقعـة  ) فرنسي

مـن دون  (متوقعة، وعليه نستطيع القول أن مشرعنا الفلسطيني قد عوضنا الوالأضرار غير 

امة الواردة فـي المـادة   عن النقصان في قواعد ضمان العيوب الخفية بهذه القاعدة الع) قصد

)239/2 (الاً من مشروع القانون المدني الفلسطيني والتي تصلح لأن تكون محوراً رئيسياً وفع

  .لتعويض المستهلك عن أضرار المنتجات الصناعية المعيبة في إطار المسؤولية العقدية

  

يحقـق  ) وزعـاً سواء أكان منتجـاً أو م (كما أن افتراض الخطأ الجسيم بجانب البائع المهني 

مصالح المنتجين من جهة ومصالح المسـتهلكين   -ن المصالح المتعارضةبيالتوازن المطلوب 

فمصالح المنتجين تقتضي الاستمرار فـي الانتـاج وزيادتـه     -ىالمتضررين من جهة أخر

وتطويره وما ينجم عن ذلك من أضرار بسبب كثافة الانتاج أو استحالة الكشف عن مخاطره، 

ض مسؤوليتهم عن الأضرار التي تحدثها منتجاتهم، إلا إذا ارتكبوا خطأً جسيماً في لذلك لا تنه

عملية الإنتاج، وهم بارتكابهم لهذا الخطأ فقد أصبحوا لا يستحقوا الحماية، حيث ستتقدم علـى  

ة، ألا وهي حماية أرواح الناس يحمايتهم، تلك الحماية الجديرة بأن تكون لها الأولوية والأرجح

اتهم، هذا من جانب، ومن جانب آخر تتحقق مصالح المتضررين من الإنتـاج بحكـم   وممتلك

افتراض خطأ البائع المهني الجسيم، وذلك عبر قلب عبء إثبات الخطأ الجسيم لصالحهم، مما 

                                                 
نشير إلى أن اقترحنا بتطبيق هذه القاعدة يكون في حال لم تتم معالجة هذا الموضوع بنصوص خاصة، وإن كنّا نفضل ضرورة  142

  .معالجته في نصوص خاصة أو قانون مستقل نظراّ لأهميته على صعيد التطبيق العملي في الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني
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يسهل عليهم عملية الحصول على التعويض الذي يجبر ضررهم الجسماني والمـالي بمجـرد   

  .بع فإن هذا الإثبات أسهل بكثير من إثبات الخطأ الجسيمإثبات العيب في المنتوج، وبالط

  

يبقى أن نجيب عن مدى قوة هذا الافتراض، بمعنى هل هو افتراض قـاطع لا يقبـل إثبـات    

  العكس؟ أم أنه افتراض بسيط يقبل الإثبات بالدليل العكسي؟

  

  .قوة هذا الافتراض: ثانياً

إلى ما تناولناه سـابقاً   الإشارةلابد من  يم،لمعرفة مدى قوة إفتراض خطأ البائع المهني الجس

بخصوص اختلاف الفقه الفرنسي حول قوة قرينة علم البائع المهني بالعيب، حيث انقسم الفقه 

اتجاه يرى أنها قرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكـس،  : الفرنسي بهذا الصدد إلى ثلاثة اتجاهات

بهدف تأمين الحماية للمستهلك المتضـرر وسـد   ويريد منها أن تكون بمرتبة القرينة القانونية 

خر آالطريق أمام البائع المهني في نفي مسؤوليته باثبات عدم علمه بالعيب في المنتوج، واتجاه 

يرى أنها قرينة قضائية بسيطة قابلة لإثبات العكس انطلاقاً مما هو ثابت فقهاً وقضـاء بـأن   

ه ثالث يميز بين المنتج والمـوزع ويـرى   القرائن القاطعة هي من صنع المشرع فقط، واتجا

  .اعتبارها بحق الأول قاطعة أما بحق الثاني فتكون بسيطة

  

أما بخصوص الوضع في المنظومة القانونية الفلسطينية فنرى أن هذا الافتراض أو القرينة هي 

يمنـع   حيث لا يوجد ما -بالطبع إذا ما قام القضاء الفلسطيني بتبنيها مستقبلاً -قرينة قضائية

البينات فـي  من قانون ) 106(المادة نجد أن هذا القضاء من تبني أو صنع هذه القرينة، حيث 

القرائن هي نتائج : " على أننصت  م 2001لسنة ) 4(رقم  الفلسطيني المواد المدنية والتجارية

ير تستخلص بحكم القانون أو تقدير القاضي، من واقعة ثابتة ومعروفة للاستدلال على واقعة غ
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مـن ذات  ) 108(، كما نصـت المـادة   "قرائن قانونية وقرائن قضائية: معروفة وهي نوعان

القرينة القضائية هي التي لم ينص عليها القانون ويستنبطها القاضي مـن  : " القانون على أن

أيضاً من ) 109(ونصت المادة  ."ظروف ووقائع الدعوى ومستنداتها بما له من سلطة تقديرية

لا يجوز الإثبات بالقرائن القضائية إلا في الأحوال التي يجـوز فيهـا   : "هعلى أن ذات القانون

الإثبات بشهادة الشهود، ويكون هذا الإثبات جائزاً بوجه خاص عندما تستخلص القرينة مـن  

  ".وقائع يمكن أن تعد تنفيذاً اختيارياً كلياً أو جزئياً للالتزام المدعى به

ط هذه القرينة مما هو ثابت لديه من وجود العيب في المنتـوج  والقاضي هنا يستطيع أن يستنب

الذي تسبب في حدوث الضرر، والذي تشير إليه أوراق الدعوى الخاصة بإثارة مسؤولية البائع 

  .المهني عن هذا الضرر

من أمر ثابـت لديـه فـي    ) غير ثابت روهو أم(وهكذا يكون استنباط القضاء للخطأ الجسيم 

، وهذه القرينة القضائية لا ينبغـي أن تكـون عامـة    )لعيب في المنتوجا(الدعوى وهو ثبوت 

مطلقة لكل الباعة المهنيين، وإنما قرينة واقعية تستخدم في كل دعوى من دعاوى المسـؤولية  

عن المنتجات يفرضها القضاء إذا ما ثبت لديه أن الضرر يجد مصدره في العيب من المنتوج 

  .بحد ذاته

  

ذه القرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس من قبل البائع المهني الذي يستطيع كما ينبغي أن تكون ه

  -:بدوره دحض ونفي هذه القرينة باثبات إما

  القوة القاهرة، أو -1

 خطأ الغير، أو -2

 .خطأ المضرور نفسه -3
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لى أن قانون البينات الفلسطيني أجاز صراحة دحض القرينـة القانونيـة   إ كما وتجدر الإشارة

، فما بالـك بالقرينـة   143ها بالدليل العكسي، ما لم ينص القانون على غير ذلكواثبات ما يخالف

  القضائية؟

  

  -:النتائج التي تترتب على افتراض خطأ البائع المهني الجسيم: ثالثاً

افتراض أن البائع المهني مخطيء خطأً جسيماً، بعد إثبات المتضرر للعيـب الموجـود فـي    

يؤدي إلى نتائج قانونية هامة، منها استبعاد أو بطلان  المنتوج الذي تسبب في إحداث الضرر،

شروط تحديد مسؤولية البائع المهني أو الإعفاء منها، وتعديل مدد التقادم، ونطاق التعـويض  

  -:عن الأضرار، ونظام الرجوع بالتعويض، وسنتناول هذه النتائج كما يلي

  

  -:نهابطلان شروط تحديد مسؤولية البائع المهني أو الإعفاء م:   - أ

  

يجوز الاتفاق على  : "من مشروع القانون المدني الفلسطيني على أن) 238/1(تنص المادة 

إعفاء المدين من تعويض الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ التزامه التعاقدي كليا أو جزئيا أو 

  ."بسبب تنفيذه على وجه معيب، أو تأخره فيه، إلا ما يكون عن غش أو خطأ جسيم منه

  

ل هذا النص أن الأصل في قواعد المسؤولية العقدية هو جواز أن يقوم المتعاقد يتضح من خلا

بتضمين العقد شروطاً تُحد من المسؤولية أو تُعفي منها، باستثناء حالة واحدة هي حالـة مـن   

  .يرتكب غشاً أو خطأً جسيماً، حيث يصبح هذا الشرط عديم الأثر والفائدة

  

                                                 
القرينة القانونية هي التي ينص عليها : " على أن 2001لسنة ) 4(ن قانون البينات الفلسطيني رقم م) 107(تنص المادة  143

القانون، وهي تعفي من تقررت لمصلحته من أية طريقة أخرى من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي، 
 ".ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك
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من مشروع القانون ) 239/2(مسؤولية البائع المهني على المادة وبناء عليه، ولما كنا قد أقمنا 

المدني الفلسطيني والتي تُلزم من يرتكب الغش أو الخطأ الجسيم بتعـويض المتضـرر عـن    

متوقعة، لذا سيكون من النتائج القانونية التي تترتب على تطبيق هذا الالأضرار المتوقعة وغير 

أو الإعفاء منها والتي يضعها البائع المهني في عقوده،  النظام بطلان شروط تحديد المسؤولية

  144.من نطاقها يعفي نفسه من المسؤولية أو يحدفلا يستطيع أن 

  

كما يذهب غالبية الفقه المصري إلى القول ببطلان شروط الإعفاء والإنقـاص مـن ضـمان    

التي تلحق  ، حيث يرى هذا الفقه أن الأضرار145العيوب الخفية في حالات الضرر الجسماني

بالإنسان في جسده أو حياته يجب أن تخرج عن دائرة التعامل، خصوصاً وأن سلامة جسـد  

وحياة الإنسان أمور تتعلق بالنظام العام، ويعني هذا أن الإنسان لا يستطيع أن يتصرف فـي  

  .جسده أو في حياته بأي عقد من العقود

  

ن الشروط المعفية من الالتزامـات  نص قانون حماية المستهلك المصري على بطلا هذا، وقد

يقع باطلا كل شرط يرد في عقـد   : "منه على أنه) 10(الواردة بالقانون حيث نص في المادة 

أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع مستهلك، إذا كان من شأن هذا الشـرط  

  146".بهذا القانون إعفاء مورد السلعة أو مقدم الخدمة من أي من التزاماته الواردة

  

                                                 
للضمان، حيث  ةقانون المدني الفلسطيني حالة نص فيها المشرع على بطلان الشروط المعفية أو المحددلقد ورد في مشروع ال 144

  ".يكون باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المهندس أو المقاول من الضمان أو الحد منه: " من المشروع على أنه) 746(نصت المادة 
، البدراوي، عبد 354، ص315، ف)1958مكتبة مصطفى الحلبي، : القاهرة(، "مصادر الالتزام"الصده، عبد المنعم فرج،  145

، زكي، محمود 425، ص333، ف)1975ن، .د: م.د(، "مصادر الالتزام: النظرية العامة للالتزامات(، "مصادر الالتزام"المنعم، 
 .85، ص "مرجع سابق"جمال الدين، 

 .لمصريبشأن إصدار قانون حماية المستهلك ا 2006لسنة  67قانون رقم  146
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كما اعتبر قانون حماية المستهلك اللبناني أي شرط يؤدي إلى إخلال التـوازن بـين حقـوق    

وواجبات المستهلك والمحترف لصالح الأخير، باطلة بطلاناً مطلقاً، ونص صراحة علـى أن  

نـاً  الشرط الذي يؤدي إلى إعفاء المحترف من مسؤوليته يعتبر تعسفياً وبالتالي بطلانـه بطلا 

  147.مطلقاً
  

قد أورد نصاً يتعلق بعدم جواز  2005لسنة ) 21(قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم  أما

جات المضمونة المنتو مع المشتري على عدم قيام الأول بإبدال أو إرجاع 148"المزود"اتفاق 

 :من هذا القانون على أن) 19(خلال مدة الضمان، حيث نصت المادة  التي يظهر بها عيب

خلال  عن إصلاح أو استرجاع المنتجات المضمونة إذا تبين أن بها عيباً مسئولايكون المزود "

ثمنها  مدة وشروط الضمان المتفق عليها مع المستهلك، وعليه استبدالها أو استرجاعها ورد

، إلا أن هذا النص لا يحقق "حسب رغبة المستهلك، ولا يجوز له الاتفاق على خلاف ذلك

مطلوبة والفعالة للمستهلك، إذ يقتصر على المنتجات المضمونة فقط وخلال مدة الحماية ال

  .الضمان ووفق شروطه، وكل هذه الأمور قيود تحد من حماية المستهلك

كذلك نجد أن هذا القانون أعطى للمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك صلاحية مراجعة مـدى  

تهلاك والعقود النموذجية، وأن يوصـي إلـى   معقولية وعدالة الشروط الواردة في عقود الإس

وزير الإقتصاد الوطني أو الجهة التي تصدر عنها هذه العقود بإزالة الشروط التي يرى أنهـا  

ا، وذلك وفق المعايير التي يضـعها مجلـس   فيهمجحفة بحق المستهلك أو يطلب إعادة النظر 

البنود التي يمكـن اعتبارهـا    الوزراء بموجب نظام يصدره لتحديد معايير لتقدير الشروط أو

                                                 
) 2(من قانون حماية المستهلك السوري رقم ) 47(من قانون حماية المستهلك اللبناني، وفي ذات المعنى نص المادة ) 26(المادة  147

  .م2006لسنة (  ) من مشروع قانون حماية المستهلك الأردني رقم ) ج/5(، والمادة 2008لسنة 
ير نشاطاً يتمثل بتوزيع أو تداول أو تصنيع أو تأجير السلع أو تقديم الشخص الذي يمارس باسمه أو لحساب الغ: المزود هو 148

  .الخدمات
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صريحة تتعلق بـبطلان الشـروط    اًه لم يورد نصوصإلا أن 149.تعسفية في عقود الاستهلاك

المعفية من الالتزامات التي يضعها القانون أو الشروط التي تؤدي إلى إخلال التـوزان بـين   

أهميتهـا فـي   حقوق وواجبات المستهلك كما فعل المشرع المصري واللبناني، رغم فعاليتها و

 .الأمر يعتبر نقصاً تشريعياً ينبغي تداركه في هذا القانونحماية المستهلك، وهذا 

  

  -:نطاق التعويض عن الأضرار   -  ب

  

رأينا فيما سبق كيف أن القانون الفرنسي قد ميز بين البائع حسن النية والبائع سيء النية فيما 

مـدني  ) 1646(تها، فطبقاً للمـادة  يتعلق بنطاق التعويض عن الأضرار التي يسأل عن تغطي

فرنسي، لا يسأل البائع حسن النية إلا عن الأضرار التي يتسبب فيها البيـع بالإضـافة إلـى    

إرجاع الثمن، وأن هذه القاعدة لا تشمل تغطية تعويض الأضرار غيـر المتوقعـة المتمثلـة    

يض تلـك  بالأضرار التي تصيب المشتري في شخصه أو ماله، كما أن الأصـل فـي تعـو   

مدني فرنسي الخاصة بالبائع الذي يعلم عيوب ) 1645(متوقعة يخضع للمادة الالأضرار غير 

  .متوقعةالوالذي يلتزم بكل التعويضات المتوقعة وغير ) البائع سيء النية(المبيع 

  

ونفس الحلول السابقة يمكن الأخذ بها في ظل نصوص مشروع القانون المـدني الفلسـطيني   

، حيث أنه إذا كان )افتراض خطأ البائع المهني الجسيم(إذا ما تم تبني قاعدة  الحالية، وخاصة

التي ) 239/2المادة (الأصل عدم مسؤولية المدين إلا عن الأضرار المتوقعة وقت إبرام العقد 

إذا كان الالتزام مصدره العقد فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ : " تنص على أن

                                                 
يجوز للمجلس أن يراجع مدى معقولية وعدالة الشروط : "من قانون حماية المستهلك الفلسطيني على أن) 23(تنص المادة  149

التي  التي تصدر عنها هذه العقود إزالة الشروطالنموذجية، وأن يوصى إلى الوزير أو الجهة  الواردة في عقود الاستهلاك والعقود
يحدد معايير لتقدير البنود التي  اًنظام الوزراء ترى أنها مجحفة بحق المستهلك أو يطلب إعادة النظر بها، على أن يصدر مجلس

 ."فية في عقود الاستهلاكيمكن اعتبارها تعس
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، فإنه استثناء على هـذا  "ويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقدجسيما إلا بتع

الأصل، وطبقاً لقاعدة المفهوم المخالف للنص يقع على كل من ارتكب خطأً جسيماً مسـؤولية  

  .متوقعالكاملة تشمل التعويض عن الضرر المتوقع وغير 

نكون قد وسـعنا فـي نطـاق     وهكذا عن طريق افتراض الخطأ الجسيم بجانب البائع المهني

مسؤوليته من ناحية الأضرار التي يسأل عن تعويضها بحيث تشـمل الأضـرار الجسـمانية    

  .لأنها أضرار غير متوقعة وقت التعاقد) المستهلك(والمالية التي تصيب المشتري 

  

  -:رجوع المشتري الأخير على البائع المهني -ج

 

الفرنسيان مسألة حـق المشـتري الأخيـر للسـلعة     رأينا فيما سبق كيف عالج الفقه والقضاء 

بالرجوع على البائع الوسيط أو على المنتج بدعوى التعويض المباشرة، وقد بينا مدى صلاحية 

الأخذ بالحلول التي توصل إليها الفقه الفرنسي في ظل نصوص مشروع قانوننا المدني، ولهذا 

  .150فإننا نحيل إلى معالجتنا السابقة منعاً للتكرار

  

يؤدي ) المنتج(إلا أنه لا بد لنا من الإشارة إلى أن افتراض الخطأ الجسيم بجانب البائع المهني 

إلى استفادة المشتري الأخير من قواعد المسؤولية التقصيرية بالرجوع المباشر علـى المنـتج   

وذلك بعد إثبات العيب في المنتوج الذي تسبب في إحداث الضرر، حيث أن مسؤولية البـائع  

  151.بسبب الخطأ الجسيم تأخذ حكم المسؤولية التقصيرية) المنتج(المهني 

                                                 
 .وما بعدها 68انظر ص 150
) 239(م وذلك بصدد تناولها لنص المادة 2003عبرت عن ذلك المذكرات الإيضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطيني لسنة  151

ر عن غش أو خطأ يجب أن يكون الضرر المباشر متوقعاً حتى يتم التعويض عنه في المسؤولية العقدية، إلا إذا صد: " حيث قالت
جسيم من المدين، فيكون التعويض عن الضرر المتوقع وغير المتوقع وبذلك يأخذ بحكم المسؤولية التقصيرية التي يكون فيها 

انظر المذكرات الإيضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطيني، ديوان الفتوى ". التعويض عن الضرر المتوقع والغير متوقع
 .287م، ص2003والتشريع، 
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  -:تعديل مدد التقادم -د

  

إن افتراض الخطأ الجسيم بجانب البائع المهني يؤدي إلى نتيجة هامة تتعلـق بمـدد التقـادم    

المقررة، إذ أن هذا الافتراض يؤدي إلى استفادة المشتري الأخير من الحماية المقررة بموجب 

قواعد المسؤولية التقصيرية، كما أسلفنا، ولهذا فإن دعوى رجوع المشتري الأخير على المنتج 

من مشروع القانون المدني الفلسطيني وهي ثـلاث  ) 199/1(تخضع للتقادم الوارد في المادة 

  .وليس للتقادم القصير في المسؤولية العقدية 152سنوات

  

لمنتجات المعيبة من خلال اعتبار ثبوت العيب حماية المستهلك من أضرار ا: المطلب الثالث

  إخلالاً بالالتزام بالتسليم المطابق
  

ومن ثم نبحث  ،)الفرع الأول(نتناول في هذا المطلب العلاقة بين تخلف الصفة والعيب الخفي 

الفرع الثاني، وذلك على (في الدعوى العقدية الناشئة عن الاخلال بالإلتزام بالتسليم المطابق 

  - :التاليالنحو 

  قة بين تخلف الصفة والعيب الخفيالعلا: الأول الفرع
  

ذكرنا فيما سبق أن مشروع القانون المدني الفلسطيني قد سار على نهـج القـانون المـدني    

المصري بجعله تخلف الصفة من قبيل العيب الخفي، وذلك على عكس ما ذهبت إليه تشريعات 

ب، فمثلاً يقتصر العيب في القانون المـدني  أخرى من الفصل بين تخلف الصفة وضمان العي

على معنى الآفة التي تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع، أما تخلـف صـفة كفلهـا     153الكويتي

                                                 
  .)68المادة (السادري المفعول هي سنتان  1944لسنة ) 36(رقم  مدة التقادم في قانون المخالفات المدنية 152
من القانون المدني الكويتي، ) 489(عالج المشرع الكويتي العيب بمعنى الآفة التي تُنقص من قيمة المبيع أو من نفعه في المادة  153

 .من القانون ذاته) 498(المبيع فقد عالجها في المادة  أما تخلف الصفة التي كفلها البائع في
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البائع، كأن يكون الشيء مصنوعاً من مادة غير المادة المتفق عليها، فـإن البـائع يضـمنه    

  154.باعتباره أخلالاً بالتزام تعاقدي، وليس على أنه عيب خفي

هـو الاتفـاق، فالضـمان     -وفق أحكام القانون المدني الكويتي -وأساس ضمان البائع للصفة

اتفاقي لأن البائع قد التزم في العقد بأن يكون المبيع متضمناً لصـفات معينـة، فـإذا تخلـف     

الوصف يكون البائع قد أخل بشرط من شروط العقد، فالبائع يلتزم بتسليم المبيـع بالوصـف   

  .في العقدالمتفق عليه 

  

أما في مشروع القانون المدني الفلسطيني فإن تخلف الصفة المتفق عليها يعد من قبيل العيوب 

الخفية، فالمشرع الفلسطيني ساوى بين العيب بالمعنى الصحيح أي الآفة الطارئة، وبين تخلف 

ة، وقد بينا الصفة التي يكفلها البائع للمشتري، فطبق على كل منهما أحكام ضمان العيوب الخفي

على البائع بدعوى ضمان العيوب الخفية، يتطلـب  ) المشتري(فيما سبق أن رجوع المستهلك 

معينة، حيث يجب أن يكون العيب خفياً، قديماً، ومؤثراً، ولكن هذه الشروط لا تسلتزم  اًشروط

لهـا  كلها إلا بالنسبة للعيب بمعنى الآفة الطارئة ولا تلزم في حالة تخلـف الصـفة التـي كف   

، فكون العيب خفياً أو غير معلوم للمستهلك لا يتصور تطلبه في الصفة التي يكفلهـا  155البائع

البائع أو يشترطها المشتري والتي يعتبر مجرد تخلفها عيباً موجباً للضمان، كما أن شرط القدم 

لـف  في العيب يكون له معنى يختلف بالنسبة للعيب بمعنى الآفة عنه بالنسبة للعيب بمعنى تخ

الصفة، إذ يقدر تخلف الصفة في وقت تسليم السلعة أو المبيع، أما بالنسبة للعيب بمعنى الآفـة  

الطارئه فإنه يقدر وقت العقد في المبيع المعين بالذات، ووقت الإفراز فـي المبيـع المعـين    

 ـ   ب بالنوع، كما أن تخلف الصفة التي كفلها البائع يعتبر في جميع صوره، مـؤثراً، أمـا العي
                                                 

، 841، ف)1989مطبوعات جامعة الكويت، : الكويت(، "عقد البيع في القانون المدني الكويتي" الأهواني، حسام الدين،  154
  .وما بعدها 723ص
 .216ص ،72، ف)1982: ن.د: م.د(، "البيع والمقايضة: شرح العقود المدنية" الشرقاوي، جميل،  155
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بمعنى الآفة فلا يكون مؤثراً إلا إذا أدى إلى نقص قيمة المبيع أو نفعه بحسب الغاية المقصودة 

  .مستفادة مما هو ظاهر من طبيعة الشيء أو الغرض الذي أُعد له

  

ولا جدال في أن الجمع بين العيب بمعنى الآفة الطارئة وبين تخلف الصفة التي كفلها البـائع  

مكن أن يعين في زيادة فعالية الحماية المراد توفيرها للمستهلك فـي  في إطار قواعد موحدة ي

مواجهة البائع المهني، وذلك من ناحية إعفاء المستهلك من إثبات بعض الشروط الواجبة فـي  

دعوى ضمان العيوب الخفية وهي شروط تتعلق بإثبات الخفاء والقدم والتأثير في العيب الذي 

، ولكن يبقى قيداً واحداً ومهماً وهو شرط المدة القصيرة التـي  كان مصدراً للضرر الذي لحقه

ع الفلسطيني ويجب على المستهلك أن يرفع دعوى الضمان خلالها، وهي وفق ما حدده المشر

أما في قانون حماية المستهلك الفلسطيني فهي شـهر   ،156شهور فقط تبدأ من تاريخ التسليم 6

أن هذه المدة قصيرة وتُشكل عائقاً أمام المستهلك  وإلا سقطت بالتقادم، ولا شك .157واحد فقط

وقد تؤدي إلى ضياع حقه، خاصة إذا لجأ البائع إلى المماطلة من أجل تفويـت هـذه المـدة    

  . المحددة لرفع الدعوى خلالها

  

من هنا يثور تساؤل حول مدى إمكانية لجوء المستهلك إلى إقامة دعوى المسـؤولية العقديـة   

بالالتزام بالتسليم المطابق للتخلص من نظام المدة القصيرة الموجود فـي   الناشئة عن الإخلال

  .، وهذا ما سنتناوله في المطلب الثاني من هذا المبحثدعوى ضمان العيوب الخفية

  

  

                                                 
المادة (من مشروع القانون المدني الفلسطيني، وهذه المدة في القانون المدني المصري سنة من تاريخ التسليم ) 531(المادة  156

 ).مدني مصري 452/1
 تعتبر مدة شهر هي الفترة الزمنية التي يحق للمستهلك رفع: "  من قانون حماية المستهلك الفلسطيني على أن) 32(تنص المادة  157

الدعوى في حال إكتشاف أي خطأ أو عيب غير متفق عليه إلا إذا كانت السلعة معمرة، فتعتبر المدة الزمنية هي سنة كاملة وتبدأ 
  . هذه المدة منذ اليوم الأول لإكتشاف العيب في السلعة أو الخدمة التي تم الاتفاق عليها
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  :دعوى المسؤولية العقدية الناشئة عن الإخلال بالالتزام بالتسليم المطابق: الثاني الفرع

  

والتـي يتعـين علـى    ) 484/1(التي نصت عليها المـادة   للتخلص من عبء المدة القصيرة

أو شهر فقط وفق قـانون حمايـة    شهور فقط 6(المشتري إقامة دعوى الضمان خلالها وهي 

، رسم مشروع القانون المدني الفلسطيني طريقاً للمشتري للتخلص من هـذه المـدة   )المستهلك

لمواصفات المطلوبة، سـواء أكـان   القصيرة عبر إثبات غش البائع بتسليم مبيع غير مطابق ل

) 484(من المـادة  ) 2(الفقرة  تتطلبها وفق أحكام القانون أو وفق اتفاق المتعاقدين  فقد نصت

ليس للبائع أن يتمسك بهذه المدة إذا أثبت أن إخفاء العيب كان بغش  : "مشروع على أنهالمن 

قيد بمدة الستة شهور وإنما تكـون  فإذا استطاع المستهلك أن يثبت غش البائع فإنه لن يت ."منه

، ويستطيع المستهلك اثبات غش البـائع بكافـة   )سنة 15(مدة التقادم هي مدة التقادم الطويل 

طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود والقرائن باعتبار أن الغش يعتبر واقعـة ماديـة، كمـا    

ات الجزائية التي تُجرم ويستطيع المستهلك الاستفادة من النصوص الواردة في بعض التشريع

الساري  1960لسنة ) 16(من قانون العقوبات رقم  431تنص المادة فمثلاً الغش في البضائع، 

إذا  ماهيتـه كل من غش آخر سواء في كمية الشيء المسلم أو : " على أنفي الضفة الغربية 

سنة وبالغرامة  كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى

  .من عشرة دنانير إلى خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين

كل من غش العاقد عن معرفة سـواء فـي   " من ذات القانون على أن  433كما تنص المادة 

أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة  صفاتها الجوهريـة طبيعة البضاعة أو 

ا عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبـراً بموجـب الاتفـاق أو    أو في نوعها أو مصدره
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العادات السبب الرئيسي للبيع يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير إلى 

  ".خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين

عرض أو كل من : " من قانون حماية المستهلك الفلسطيني على أن) 27/2(كما نصت المادة 

تزيد عن سـتة أشـهر أو    للتعليمات الفنية الإلزامية، يعاقب بالسجن لمدة لا اًمخالف اًباع منتج

المتداولـة قانونـاً، أو بكلتـا     بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملـة 

  ."العقوبتين

بأية عقوبة أشد لأيـة   مع عدم الإخلال: " من ذات القانون على أنه) 28/1(كما نصت المادة 

هذا القانون، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيـد   نتيجة جرمية ناشئة عن ارتكاب أية مخالفة لأحكام

آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة  عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثة

اقد بأية طريقة من الطرق من خدع أو شرع في أن يخدع المتع قانونا، أو بكلتا العقوبتين، كل

أو ما تحتويه من  صفاتها الجوهريةحقيقة المنتجات أو طبيعتها أو  -1:الآتية في إحدى الأمور

  ".خطرة وبوجه عام العناصر الداخلة في تركيبها عناصر

  

كما وسع المشرع الفلسطيني من مفهوم المطابقة للمواصفات حيث جعلها لا تقتصر على مـا   

ك من صفات معينة في السلعة، وإنما مد هذه المطابقة إلى ما يقرره المشرع يشترطه المستهل

من أحكام في هذا الشأن بموجب نصوص خاصة في تشريعات معينة، فقد نص قانون حمايـة  

يجب أن يكون المنتج : "منه على أن) 7(في المادة  2005لسنة ) 21(المستهلك الفلسطيني رقم 

لمنتجات ونوعهـا ومواصـفاتها   ا ، من حيث بيان طبيعة158لزاميةمطابقاً للتعليمات الفنية الإ

والتغليـف التـي تشـمل عناصـر      الجوهرية ومكوناتها، ويخضع لذلك أيضاً عمليات التعبئة

                                                 
هو :  من قانون حماية المستهلك الفلسطيني) 1(وارد لها في المادة المقصود بالتعليمات الفنية الإلزامية، وفقاً للتعريف ال 158

 .سلعة معينة التعليمات الفنية الإلزامية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية بخصوص
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الاستعمال والمصدر والمنشـأ وتـاريخ    الواجب اتخاذها عند توالاحتياطياالتعريف بالمنتج 

لاستخدام، مع مراعاة ما تنص عليه القوانين ا الصنع وتاريخ انتهاء الصلاحية، وكذلك طريقة

  ."وخصوصاً المتعلق منها بسلامة البيئة والأنظمة والقرارات ذات العلاقة،

  

  الفصل الثاني

  المسؤولية التقصيرية حماية المستهلك من أضرار المنتجات المعيبة بموجب قواعد

  

إليها لإقامة دعوى التعـويض   تناولنا فيما سبق بحث الدعاوى التي يستطيع المستهلك الاستناد

عما أصابه من ضرر في شخصه أو ماله ضمن إطار دعاوى المسـؤولية العقديـة، ولكـن    

الأضرار التي تحدثها المنتجات المعيبة لا تنحصر في المتعاقد وحده، بل كثيراً ما تمتد إلـى  

، "الغيـر "يهم يطلق عل صأشخاص لا تربطهم بالبائع المهني أية علاقة عقدية، هؤلاء الأشخا

، "دعاوى المسؤولية التقصيرية" وتنطبق على الدعاوى التي يمكن أن يستندوا على أحكامها ب 

هذه المسؤولية التي هي أوسع نطاقاً من المسؤولية العقدية، حيث تتجلى هذه السعة في الضرر 

عد هـذه  ن قواإالذي تغطيه بحكم القانون دون حاجة إلى تكييف أو تحوير في القواعد، حيث 

المسؤولية تُلزم محدث الضرر بالتعويض عن الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع، كـذلك  

يتمثل اتساع ميدان هذه المسؤولية من ناحية التعويض عن الضرر الأدبـي بالإضـافة إلـى    

  .الضرر المادي

  

رية إلا مـا  هذا ومما تجدر الإشارة إليه أننا لن نتناول في دارستنا لقواعد المسؤولية التقصـي 

تؤسس  أن يتعلق منها بموضوع بحثنا والذي ينصب على كيفية تطويع هذه القواعد التي يمكن

عليها مسؤولية البائع المهني في نطاق قواعد العمل غير المشروع تجاه الغير وتحديد الوسائل 
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لاسـتفادة  القانونية التي يمكن أن يسلكها القضاء الفلسطيني في تكييف تلك القواعد، محاولين ا

من اجتهاد القضاء في الدول الأخرى وخاصة اجتهاد القضاء الفرنسي والقضاء في الدول التي 

  .تأخذ بالنظام القانوني الانجلوسكسوني

وعليه، فإن تكييف قواعد المسؤولية التقصيرية يختلف بحسب ما إذا كانت هذه المسؤولية عن 

عن الأشياء والتي تقـوم علـى   ،ثباته، أوالفعل الشخصي والتي تقوم على الخطأ الذي يجب إ

كما سيتم التطرق إلى نظرية تحمل التبعة كأساس للمسؤولية وذلـك وفـق    الخطأ المفترض،

  -:التقسيم التالي

الإضرار وفـق أحكـام    -الخطأ(ولية عن الأعمال الشخصية قواعد المسؤ -:المبحث الأول

  ).المجلة وقانون المخالفات المدنية

  .تحمل التبعة كأساس للمسؤولية -:المبحث الثاني

  ).الحراسة(قواعد المسؤولية عن الأشياء  -:المبحث الثالث

  

  عد المسؤولية عن الأعمال الشخصيةقوا -:المبحث الأول
  

سنعالج قواعد المسؤولية عن الأعمال الشخصية ضمن الإطار المحـدد لموضـوع رسـالتنا    

وفعالة لحمايـة المسـتهلك وفـق قواعـد      والمتعلق بإيجاد سبل ووسائل قانونية تكون مفيدة

المسؤولية التقصيرية، وسنتناول في هذا المبحث دراسة هذه المسألة في قـانون المخالفـات   

المدنية، وقانون العقود والموجبات اللبناني، والقانون المدني الاردني، وأخيراً فـي مشـروع   

  :القانون المدني الفلسطيني وذلك في أربعة مطالب كما يلي
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  في قانون المخالفات المدنية: المطلب الاول

  

كل من : " على أن 1946لسنة ) 36(من قانون المخالفات المدنية رقم ) 50/1(تنص المادة 

هو مدين له بواجب يقضي عليه بأن لا يكون مهملاً  آخرسبب، بإهماله، ضرراً لشخص 

خالفة مدنية، ويكون الشخص يعتبر أنه ارتكب م الإهمال،تجاهه في الظروف التي وقع فيها 

الذين ينتظر من شخص عاقل أن يتوقع تضررهم من  الأشخاصمديناً بهذا الواجب لجميع 

يتوقع في مثل تلك الظروف، تضرره بسبب  مالجراء الإهمال، وإلى صاحب أي 

  ....".الإهمال

  

 دون وهو ارتكبها مدنية شخص لمخالفة على الدعوى تقام لا :"على أنه) 8(كما تنص المادة 

  "عمره من عشرة الثانية السنة

  

نلاحظ من خلال قراءة هاتين المادتين أن القانون الساري المفعـول لـدينا يقـيم أو يؤسـس     

الذي يجب إثباته من قبل المتضرر فـي مواجهـة    159)الخطأ(مسؤولية محدث الضرر على 

                                                 
على أساس لقد أكد القضاء الفلسطيني في العديد من أحكامه على أن المسؤولية عن الأعمال الشخصية غير المشروعة تقوم  159

الخطأ الواجب الإثبات من قبل المضرور، وقد تأكد ذلك في القرار الصادر عن محكمة استئناف رام االله في الاستئناف المدني رقم 
أن مديرة مصنع للأدوية طلبت من عامل المواسير لديها : م في دعوى تتلخص وقائعها21/4/2004والصادر بتاريخ ) 570/2000(

كان قد سألها إن كانت قد استعملت مواد كيماوية لفتحها فأجابت بالنفي، ومن أجل معرفة سبب إغلاق بفتح مجاري المصنع، و
المجاري مد يده بالمواسير فاحترقت يده نتيجة أنه قد تم استخدام ماء نار لفتح المواسير، وقد ألزمت محكمة بداية رام االله المدعى 

" ، وقد أسست حكمها على المسؤولية التقصيرية التي ذكرت أنها )المستأنف ضده(للمدعي ) 3015(بدفع مبلغ ) المستأنفة(عليها 
هذه الأركان : "، وقد أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة البداية حيث ذكرت أن"الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهماتقوم بتوافر 

أنه لم يتم استعمال مواد كيماوية لتسليك المجاري ولأن  وجدتها المحكمة متوافرة لحصول الخطأ الذي يتمثل في قول مديرة المصنع
المادة الصفراء الموجودة هي فيزالين وقد بينت المحكمة أنه وفقاً لسلوك العامل العادي في هذه الحالة فإنه لا يضطر لأن يضع 

الضرر الذي أصابه كان نتيجة  عازلاً على يده لفحص مجمع المواسير ونتيجة لما قام به المستأنف ضده فقد احترقت يده أي أن
لخطأ المديرة بقولها أنه لم يتم استخدام مواد كيماوية وحيث أن الضرر قد حصل واحترقت يد المستأنف ضده وأن هذا الضرر كان 

 ، هذا ومما تجدر)المقتفي(اء والتشريع في فلسطين ، منشور في منظومة القض..."نتيجة للخطأ فإن علاقة السببية تعتبر قائمة
الإشارة إليه أن المسؤولية عن الأعمال الشخصية تقوم على أساس الضرر وفق أحكام مجلة الأحكام العدلية المطبقة لدينا في 

  .فلسطين، أما في قانون المخالفات المدنية فتقوم المسؤولية على أساس الإهمال
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علـى أسـاس   مشـروع  الأقامت المسؤولية عن العمل غير ) 50/1(محدث الضرر، فالمادة 

من القانون المـدني  ) 1611383و 1601382(بمجملها مع المادتين  وهذه المادة تتفقالإهمال، 

على أساس الخطأ  -أيضاً -مدني مصري، والتي تقيم المسؤولية 162)163(الفرنسي، والمادة 

  .الواجب الإثبات أو الإهمال

ت المدنية أقامـت  لفاالكن يثور التساؤل حول نصوص قانونية وردت ضمن مواد قانون المخ

إذا حدث أن وقـع  ): "14/4(المسؤولية التقصيرية فيها على أساس الضرر، منها نص المادة 

إنه كان نزوعاً لإتيان الفعل الذي نجم عنه ): " أ/52(، ونص المادة "ضرر بسبب فعل أو ترك

بالظروف الفعلية التي سببت وقـوع الحـدث الـذي أدى لوقـوع     ): "أ/54(، والمادة "ضرر

، هـذه  .."وظهر للمحكمة أن وقوع الحدث الذي سبب الضـرر ): " ب/54(، والمادة "لضررا

النصوص يستشف منها أن المسؤولية التقصيرية في قانون المخالفات المدنيـة لـم تؤسـس    

بالمطلق على فكرة الخطأ أو الإهمال، إنما وردت عبارة الضرر في أكثر مـن نـص مـن    

  .نصوص القانون كما تبين لنا

  

الرجوع إلى الشروحات التي تناولت وضع هذه المسألة في القانون الإنجليـزي بإعتبـاره   وب

المصدر التاريخي لقانون المخالفات المدنية، تبين لنا أن الفقهاء الإنجليز جمعوا الحالات التي 

. والمسؤولية المطلقـة  -المضايقة -الإهمال -العمد: تشكل مخالفة مدنية في أربعة أمور هي

                                                 
  ".لية التعويض عن هذا الضرركل شخص يتسبب بخطئه بإلحاق الضرر للغير تقع عليه مسؤو) " 1382(المادة  160
  ".يكون الإنسان مسئولا عن الضرر الذي يحدثه لا بخطئه فقط، بل بإهماله أو عدم تبصره أيضاً) " 1383(المادة  161
 ".كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض: " من القانون المدني المصري على أن) 163(تنص المادة  162
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مخالفات المدنية الناتجة عن العمد والإهمال يكون أساس المسؤولية فيها هو الخطأ، أما وأن ال

  163.بالنسبة للمضايقة والمسؤولية المطلقة فيكون أساس المسؤولية فيها هو الضرر

  

لكن، إثبات هذا الخطأ أو الإهمال في جانب المنتج أو البائع المهني ليس بالأمر اليسير بالنسبة 

مضرور، وخاصة في ظل الانتاج الحديث ذي التقنية العالية والطبيعـة الخطـرة،   للمستهلك ال

والكثافة الواسعة، وسلسلة التوزيع الطويلة بحيث يصعب الاهتداء مباشرة إلى المنتج النهـائي  

للمنتوج، وإذا ما تم الوصول إليه فقد يصعب اثبات الخطأ في جانبه لكونه الطـرف القـوي   

نية والكوادر الاستشارية التي تفند ادعـاءات المسـتهلك المضـرور أو    والمسلح بالوسائل الف

وسائله الثبوتية، هذا المستهلك وهو الطرف الضعيف الذي راح ضحية لحادث المنتوج، وهو 

أعزل لا يملك من الوسائل ما يستطيع مخاصمة المنتج، فهو لا يملك المال ولا الوسائل الفنية 

، بل لا يملك الوقت الذي يستطيع فيه مقاضاة المنتج أو البـائع  التي يستطيع فيها اثبات الخطأ

، لا يستطيع الادعاء بوجود "الغير"المهني ومتابعة دعواه، كما أن هذا المتضرر بإعتباره من 

فهذا الالتزام، وإن كان من خلق . التزام بالسلامة، على عاتق المنتج أو البائع المهني لصالحه

لا تعترف به إلا إذا كان هناك عقد بين المسئول والمضرور، فالمحاكم القضاء، إلا أن المحاكم 

تضيف الالتزام بالسلامة إلى العقد وتعتبره من مستلزماته التي تمليها ضرورات العدالة، بحيث 

  164.لا يكون ثمة محل لإثارة هذا الالتزام في غيبة العلاقة العقدية بين المضرور والمسئول

  

                                                 
، )ت.منشورات جامعة صلاح الدين، د: العراق(، "لمسؤولية عن العمل غير المشروع على عنصر الضررإقامة ا" طه، جبار،  163

 .247ص -245ص 
: القاهرة(، "دراسة مقارنة بين القانونين المصري والفرنسي: المسؤولية التقصيرية للمنتجين والموزعين" علي، جابر محجوب،  164

  .44، ص)ت.دار النهضة العربية، د
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ثبات الخطأ في جانب المنتج أو البائع المهني حاول الفقـه والقضـاء   إزاء هذه الصعوبة في إ

الفرنسي مد يد العون للمضرور، وذلك بتيسير مهمته في إثبات وجود الخطأ، وقد تحقق ذلـك  

  165-:من خلال الوسائل التالية

  

  .اعتبر الخروج على قواعد المهنة المتبعة خطأً من جانب المنتج -1

 .لاستخلاص الخطأ من ظروف الحا -2

 . استخلاص الخطأ التقصيري من الخطأ العقدي -3

  

فقد استطاع القضاء الفرنسي من خلال هذه الوسائل قلب قاعدة عبء الاثبات وتطبيق نظـام  

بشكل معكوس بحيث افترض الخطأ بجانب المنتج أو ) مدني فرنسي 1383و  1382(المادتين 

ولم يتطلب من المضـرور إلا   البائع المهني كلما كان الضرر يجد مصدره في عيب المنتوج

  166.إثبات العيب وعلاقة السببية بين العيب والضرر

  

وفي ظل النظام القانوني المطبق حالياً في فلسطين يمكن الاستفادة من تجربة القضاء الفرنسي 

بهذا الخصوص وخاصة عبر الاستفادة من وسيلة اعتبار الخروج على قواعد المهنة خطأ في 

جد أن المشرع الفلسطيني قد نص في قانون حماية المستهلك على العديد جانب المنتج، حيث ن

الالتزام بها، وقد فـرض جـزاءات جنائيـة علـى     ) المزود(من الواجبات التي ينبغي على 

مخالفتها، وتكون المخالفة الجنائية، حال ثبوتها، خطأً تقصيرياً، يسمح للمضـرور باقتضـاء   

                                                 
  . اوما بعده 45، ص"مرجع سابق" حول تفصيل هذه الوسائل انظر علي، جابر محجوب،  للمزيد 165
 .219، ص"مرجع سابق"العزاوي، سالم محمد رديعان،  166
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، ومن هذه 167لمبدأ وحدة الخطأ المدني والخطأ الجنائي التعويض من المنتج أو الموزع، وفقاً

  -:النصوص

  

والتنـي   2005لسنة ) 21(من قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم ) 7(نص المادة  -1

يجب أن يكون المنتج مطابقاً للتعليمات الفنية الإلزامية، من حيـث   : "تنص على أنه

ية ومكوناتها، ويخضع لذلك أيضـاً  المنتجات ونوعها ومواصفاتها الجوهر بيان طبيعة

والتغليف التي تشمل عناصر التعريف بالمنتج والاحتياطات الواجـب   عمليات التعبئة

الاستعمال والمصدر والمنشأ وتاريخ الصنع وتاريخ انتهـاء الصـلاحية،    اتخاذها عند

ت الاستخدام، مع مراعاة ما تنص عليه القوانين والأنظمة والقرارات ذا وكذلك طريقة

 ."وخصوصاً المتعلق منها بسلامة البيئة العلاقة،

كل منتج ينطوي على استعماله أية خطـورة   : "والتي تنص على أن ،)9(نص المادة  -2

الخطورة والطريقة المثلى للاستعمال أو  يجب أن يؤشر أو يرفق به تحذير يبين وجه

 ".ناتج عن الاستخدام الاستخدام، وكيفية العلاج في حال حدوث ضرر

يجب أن تدرج على بطاقة البيـان باللغـة    :"والتي تنص على أن ،)12(نص المادة  -3

المواصفات والمقاييس تبعاً لطبيعة كل سـلعة   العربية المعلومات التي تعتمدها مؤسسة

 ."ووفقاً لخصائصها

 :يحظر على كل مزود ما يلي: "والتي تنص على أن، )12(نص المادة  -4

 .بقصد الغش استعمال علامات الجودة تسليم أو استعمال أو محاولة -1

 .الادعاء أو الإيهام بأن السلعة تتمتع بشهادة الجودة -2

 

                                                 
  . 46، ص"مرجع سابق" علي، جابر محجوب،  167
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  الامتناع عن بيع أية سلعة أو تقديم خدمة للمستهلك دون سبب مشروع -3

البيع بشراء كمية مفروضة أو بشراء سلع أو خدمات أخرى في الوقت  اشتراط -4

  .في شرائها منفصلة بسعر مختلفللمستهلك الحق  نفسه إلا إذا أعطى

 .أخرى أو بشراء سلعة اشتراط شراء خدمة بإسداء خدمة -5

شراءها دون  إخفاء أية مادة أو سلعة مخزونة لدى المزود عن أي شخص يود -6

 .سبب مشروع

 .المعلن عنه بيع سلعة أو تقديم خدمة بسعر أو بربح يزيد عن السعر -7

الفنية الإلزامية،  ولة المصدر، أو المخالفة للتعليماتاستيراد أو تداول السلع مجه -8

 .أو الممنوعة قانوناً

تاريخ إنتاجها أو تعبئتها أكثر من ثلث مدة  استيراد أو إدخال سلع انقضى على -9

 ."بها، على أن يحظر تداولها بالأسواق الصلاحية، إلا إذا كانت السلعة متبرع

  

المـزود، وفـق   (ت مخالفة المنـتج او البـائع المهنـي    ففي هذه الحالات وغيرها، يكفي اثبا

، 168)الاصطلاح الذي استخدمه المشرع الفلسطيني في قانون حمايـة المسـتهلك الفلسـطيني   

للقاعدة واجبة التطبيق، ليكون ذلك بمثابة خطأ يقيم مسؤوليته تجاه الغير الذي لحقه ضرر من 

  .جراء المخالفة

كذلك نجد أن القضاء في الدول التي تأخذ بالنظام الانجلوسكسوني قد سار على نفس الاتجـاه  

في ميدان المسـؤولية عـن الانتـاج،    " res ipsa loquitur 169 "محاولاً الاستفادة من قاعدة 

                                                 
ص الذي يمارس باسمه الشخ: " هو 2005لسنة ) 21(من قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم ) 1(المزود وفق تعريف المادة  168

  ".تصنيع أو تأجير السلع أو تقديم الخدمات أو لحساب الغير نشاطاً يتمثل بتوزيع أو تداول أو
 A Latin term meaning "the thing speaks for itself." Res ipsa loquitur is a: " يعرف هذا المصطلح بأنه 169

legal doctrine or rule of evidence that creates a presumption that a defendant acted negligently simply 
because a harmful accident occurred. The presumption arises only if (1) the thing that caused the 
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وتعنى هذه القاعدة أن الشيء يفصح عما فيه، ويترتب على ذلك أن مجرد وقوع الحادث دليل 

لخطأ أو الإهمال بجانب محدث الضرر ما لم يثبت العكس بنفي هـذا الخطـأ أو   على وجود ا

وقد طبق القضاء الكندي هذه القاعدة فـي ميـدان   . قطع علاقة السببية بإثبات السبب الأجنبي

المسؤولية عن المنتجات في العديد من القضايا التي عرضت عليه متأثراً بنفس المنهج الـذي  

  .يزي من قبلهسار عليه القضاء الانجل

  

بأن : (ومن القضايا التي فصل فيها القضاء الكندي حول هذا الموضوع، قضية تتلخص وقائعها

المدعي كان قد أصيب بجروح بالغة بسبب جزئيات من الزجاج كانت موجودة في الخبز الذي 

اشتراه من بائع الخبز وهو معبأ بكيس نايلون مغلق ومحافظ على وضعه كما تم شراؤه مـن  

شركة التي صنعت الخبز، فأصدرت المحكمة قرارها بمسؤولية الشـركة الصـانعة للخبـز    ال

  -:بالتعويض وأوردت المبدأ التالي) المنتج(
  

بعملية توفير الصانع للمواد الغذائية السائلة أو اليابسـة للجمهـور، هـذه المـواد     "   

. جات أية مادة ضارةبألا تحتوي هذه المنت يضمن ضمناًالمخصصة للإستهلاك الانساني فهو 

وعندما يحصل للمستهلك أو المستعمل ضرراً جسمانياً بفعل مادة ضارة موجودة في المنتـوج  

". يكون لهذا المتضرر الحق في التعويض ويكون المنتج مسؤولاً عن دفع مثل هذه التعويضات

 lack ofطة ويعلق الفقه على قرار الحكم هذا بأن المحكمة استندت على قاعدة النقص في الحي

care   دليل على خطأ الصانع وإهماله الموجب لقيام مسؤوليته بالتعويض، أي أن النقص فـي

                                                                                                                                            
accident was under the defendant's control, (2) the accident could happen only as a result of a careless 
act and, (3) the plaintiff's behavior did not contribute to the accident. Lawyers often refer to this 

doctrine as "res ips" or "res ipsa."" ،انظر ،-ww.nolo.com/definition.cfm/Term/2CA3A650http://w

B032719BC57A93F3/alpha/R-4BBA-0D24/م2009\4\27: ، تاريخ الزيارة.  
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العناية هو الموجب لتطبيق قاعدة الخطأ المفترض، ولذلك قالت محكمة الاسـتئناف الكنديـة   

  -:العليا

إن وجود جزيئات من الزجاج في الخبز في اللحظة التي سلم فيها المنتـوج تشـكل   "   

يما يتعلق بقضاة هذه المحكمة إثباتاً أولياً بخطأ الصانع، وأن المدعى عليه كان تحت التـزام  ف

التصرف بحيطة كافية من أجل أن يقدم منتجات لا تحتوي أي عيب قابل لأن يسبب ضـرراً  

للمستهلك أو المستعمل، وأن افتراض خطأ الصانع في هذه القضية الذي يقوم علـى وجـود   

ز عند خروجه من المصنع ليس بإمكان هذا الصانع دحضه عن طريق إثبات الزجاج في الخب

ديثة جداً وأفضل أجهزة مخصصـة  ح) الصانع(أن المكائن والتجهيزات التابعة للمدعى عليه 

لحماية المنتوجات التي تدخل في صناعة الخبز، وأنه بالإضافة إلى ذلك اتخذ عنايـة كبيـرة   

  170..."أخرى ضارة في الخبزلتفادي دخول الزجاج أو أية مادة 

  

وقد تم تطبيق هذا المبدأ في فلسطين في عهد الانتداب البريطاني على فلسـطين وذلـك فـي    

، والتي تدور وقائعها )29/47(في القضية الاستئنافية رقم  13/5/1947القرار الصادر بتاريخ 

نت بـالقرب  حول إصابة طفلة مولودة في المستشفى بحروق ناتجة عن تسرب مياه ساخنة كا

عن الضـرر  ) الآنسة رينديل(من سريرها، وقد قررت المحكمة في حينها مسؤولية الممرضة 

الذي أصاب الطفلة بسبب إهمالها، كما قررت مسؤولية الجمعية القائمة على إدارة المستشـفى  

 بإعتبار أن الطفلة المولودة كانت تحت عنايتها، كما أنها مسؤولة عن توفير المعدات الآمنـة، 

 res ipsa" ظروف هذه القضية تتـيح تطبيـق مبـدأ    : " وقد ذكرت المحكمة في قرارها أن

loquitur"  فـإن المحكمـة   ) المدعى عليهم(وفي غياب أي تفسير معقول من قبل المستأنفين

                                                 
 .220، ص219، ص"مرجع سابق" أشار إلى هذه القضية العزاوي، سالم محمد ارديعان،  170
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وعلى هـذه الأرضـية،   . مخولة بأن تجزم بأن إصابة الطفلة كانت بسبب الحاجة إلى العناية

   171".ة تبريرها للتوصل إلى وجود مسؤولية ضد المتدربة في الضررنعتقد أنه كان للمحكم

  

وكما ذكرنا سابقاً، فإن القضاء الفلسطيني يستطيع الاستفادة من الحلول القضائية السابقة، مـن  

أجل تامين حماية للمستهلك المضرور من المنتجات المعيبة، وذلك عن طريق تسهيل مهمـة  

ور من خلال افتراض الخطأ في جانب المنتج كلما كـان  الاثبات في جانب المستهلك المضر

الضرر يجد مصدره في السلعة المعيبة، فعلى المستهلك أن يثبت أن الضرر الذي أصابه هـو  

نتيجة للعيب الموجود في السلعة مع وجود رابطة السببية بين العيب والضرر، وبعد ذلك يقع 

أو نفي مسؤوليته عن طريـق إثبـات    على المنتج عبء نفي هذا الخطأ المفترض في جانبه

السبب الأجنبي، كما يمكن للقضاء الفلسطيني الاستفادة من كافة القوانين التي تفرض التزامات 

محددة في جانب المنتجين أو المستوردين أو البائعين والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها، 

ذه القوانين، أو مخالفته للمواصفات لكي يفترض خطأ المنتج في كل حالة يثبت فيها انتهاكه له

فبالإضافة للنصوص القانونية التي  ه لقواعد السلامة في هذا الميدان،المطلوبة، أو عدم احترام

جاء بها قانون حماية المستهلك الفلسطيني والسابق الاشارة إليها، نجد أنه هناك العديـد مـن   

قانون : -على سبيل المثال -ذه القوانينالقوانين التي تفرض على المنتج التزمات معينة، من ه

بمثابة   -في نظرنا -، والذي يعتبر172 2000لسنة) 6(المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم 

ن، حيث جاء في نـص المـادة   القانون العام لكافة القوانين الخاصة المتعلقة بالانتاج والمنتجي

  -:على أنه )17(

  

                                                 
لكترونية لمنظومة القضاء  والتشريع في ، والمنشور على الصفحة الإ13/5/1947، والصادر بتاريخ 29/47انظر القرار رقم  171

  .muqtafi.birzeit.edu، معهد الحقوق، جامعة بيرزيت، )المقتفي(فلسطين 
  ).63، ص36العدد (، 19/3/2001: منشور في الوقائع الفلسطينية بتاريخ172
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ما لم  ادة وإدخالها إلى فلسطين أو إنتاجها فيهالا يجوز استيراد أية سلعة أو م  -1"

السلعة،  تكن مطابقة لمتطلبات المواصفة المحددة في التعليمات الفنية الإلزامية لتلك

 ولرئيس المؤسسة بالتنسيق مع الوزير المختص أن يعفي أية سلعة من أحكام هذه

 .المادة في حالات خاصة

الرسمية العامة ومجالس  ية والمؤسساتيترتب على الوزارات والدوائر الحكوم -2

العطاءات الخاصة بها  الهيئات المحلية التقيد في أعمالها ومشاريعها ووثائق

الفلسطينية كحد أدنى  ومشترياتها من السلع والمواد والخدمات بالمواصفات والمقاييس

 .لجودتها

للسلع والمواد التي  الفنية الإلزامية على أصحاب المصانع القائمة التقيد بالتعليمات -3

التي يستخدمونها، ويمنع الإدعاء أو  تنتج في مصانعهم وفي جميع الأعمال والمواد

، على بطاقة البيان "والمقاييس الفلسطينية مطابق للمواصفات"الإعلان أو كتابة عبارة 

  ."مجال إلا بموافقة خطية من المؤسسة لأي سلعة أو استخدام هذه العبارة في أي

  

شريعات التي فرضت على المنتج أو البائع التزامات تتعلق بحماية المستهلك من الغش ومن الت

، وكذلك الأمر العسكري 1953173لسنة ) 19(والخداع، قانون علامات البضائع رقم  والتزوير

، ونظام مراقبة الأدوية وصناعتها 174بشأن مستحضرات التجميل 1983لسنة ) 1103(رقم 

                                                 
التي نصت ) 5(اري، والمادةمن القانون والتي نصت على عقوبات الجرائم المتعلقة بالعلامات والوصف التج) 3(انظر المادة 173 

، 1131العدد (، 17/1/1953منشور في الجريدة الرسمية الأردنية بتاريخ . (على الأعمال التي تُعتبر تزويراً لعلامات تجارية
 ).486ص
التي اشترطت الحصول على رخصة لكل من يريد انتاج أو استيراد أو توزيع مستحضرات التجميل، والمادة ) 2(انظر المادة 174

والمتعلقة بمنع التظليل أي أنه يحظر تسويق ) 11(التي نصت على الشروط الصحية لمستحضرات التجميل، والمادة ) 8(
التي اشترطت ) 12(مستحضرات التجميل التي تختلف جودتها ونوعيتها وجنسيتها أو أوصافها عن تلك المدعى تسزيقها، والمادة 

 -الاحتلال الإسرائيلي(من المناشير والأوامر والتعينات ) 66(منشور في العدد (ل، وجود بيانات معينة على عبوة مستحضر التجمي
  ).37، ص17/9/1984، بتاريخ )الضفة الغربية
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وسم "بشأن بطاقة البيان  2003لسنة ) 01لقرار الوزاري رقم ، وا1966175لسنة ) 134(رقم 

بشأن  1999لسنة ) 5(، وكذلك قرار وزير التموين رقم 176للمواد والسلع التموينة" الانتاج

، وكذلك التعليمات الصادرة عن 177حظر تعبئة وتغليف المواد الغذائية بأكياس النايلون السوداء

لتلوث الإشعاعي للمواد الغذائية وتشعيعها لسنة سلطة جودة البيئة بشأن الوقاية من ا

  178.م2003

  -:في قانون العقود والموجبات اللبناني: المطلب الثاني

  

نص قانون العقود والموجبات اللبناني على المسؤولية عن الفعـل الشخصـي فـي المـواد     

التبعة الناجمة عن العمل الشخصي، فجـاء فـي المـادة    " ، تحت عنوان )124، 122،123(

كل عمل من أحد الناس ينجم عنه ضرر غير مشروع بمصلحة الغير يجبر فاعله :" أن) 122(

  ".إذا كان مميزاً على التعويض

  

يسأل المرء عن الضرر الناجم عن إهماله أو عدم تبصره :" على أنه) 123(كما نصت المادة 

  ".كما يسأل عن الضرر الناشيء عن فعل ارتكبه

  

عندما وضع أحكـام  " الخطأ"على الرغم من أنه لم يستعمل كلمة  -نينلاحظ أن المشرع اللبنا

إلا أنه قد جمع بين الخطأ وبـين العمـل غيـر     -المسؤولية عن الفعل الشخصي غير المباح

هو أساس المسـؤولية  " الخطأ"المشروع في إطار المسؤولية عن العمل الشخصي بحيث يكون 
                                                 

انظر نصوص المواد التي جاءت ضمن الباب الرابع المتعلق بالمواصفات الواجب توافرها في المصنع، والباب والباب السابع 175
العدد (، 1/11/1966منشور في الجريدة الرسمية الأردنية بتاريخ (العاشر المتعلق بالعينات الطبية،  المتعلق بطرق التخزين، والباب

  ).2280، ص1960
المتعلقة بالبيانات ) 3(المتعلقة بالمتطلبات العامة المطلوبة في كل سلع وفق المواصفات الفلسطينية، والمادة ) 2(انظر المادة  176

 ).83، ص45العدد (، 2003لوقائع الفلسطينية في مايو منشور في ا(الخاصة المطلوبة، 
  ).45، ص31العدد (، 1999منشور في الوقائع الفلسطينية في ديسمبر  177
 ).113، ص45العدد (، 2004منشورة في الوقائع الفلسطينية في مايو  178
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. له، بمعنى أن الخطأ يفترض مثل هذا العمـل ويكون العمل غير المشروع هو الوجه المادي 

وما بعدها يجعلها شاملة لكل الحالات التي يؤلف فيها الفعـل  ) 122(فالتفسير المنطقي للمادة 

خطأ لخروجه عن الواجبات التي تنظم السلوك المعتاد للإنسان في مجتمعـه حتـى لا يـأتي    

  179.تصرفه ضاراً بغيره دون وجه حق

  

) 123(د والإهمال وعدم التبصر، كلها أفعال خاطئة عـددتها المـادة   فالعمل الضار المقصو

ولهذا يرى الدكتور . فتكون الصفة غير المشروعة لكل منها هي التي تلازم الخطأ في تعريفه

لاينبغي حصر العمل غير المباح بالإخلال بقواعد موضوعة قانونـاً أو  : " عاطف النقيب أنه

نوعاً أو وصفاً، وإنما يتسع مدلوله، في واقع المجتمع، ليشمل  نظاماً أو بموجبات ملزمة محددةً

الخروج عن السلوك الذي يلتزمه عادة الشخص المعتاد الذي تفرضه أو تفترضه القواعد التي 

تنتظم التعايش استقراراً بين أفراد المجتمع حتى لا يحدث لأحدهم ضرر غيـر محـق بفعـل    

   180".فيؤلف خروجه خطأشخص آخر يخرج به عن ذاك السلوك الواجب 

  

كما أن المسؤولية عن الفعل الشخصي تشترط لقيامها أن يكون من ارتكب الخطأ مميـزاً، أي  

وعنصر التمييـز يشـكل   . أن يكون ذا قدرة على وعي فعله وتوقع نتائجه أو امكانه تداركها

دته المادة الوجه المعنوي للخطأ، سواء كان الفعل الضار مقصوداً أو غير مقصود، وهذا ما أك

من قانون الموجبات اللبناني عندما علقت ترتيب المسؤولية على التمييز، فـلا يكفـي   ) 122(

وقوع الفعل الضار مجرداً لتحقق المسؤولية، وإنما يجب أن يكون محدث الضرر مميزاً، وهذا 

  .يدل دلالة واضحة أن المشرع اللبناني قد بنى المسؤولية على أساس فكرة الخطأ

                                                 
المنشورات الحقوقية صادر، : م.د( ،"الخطأ والضرر: النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي"النقيب، عاطف،  179

 .104، ص)1999
 .104، ص"مرجع سابق"النقيب، عاطف،  180
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  :في القانون المدني الأردني: الثالثالمطلب 

  

نظم المشرع الاردني أحكام المسؤولية التقصيرية فـي الفصـل الثالـث مـن البـاب الأول      

، والـذي ينقسـم بـدوره    )291 -256(وخصص لهـا المـواد   " الفعل الضار"تحت عنوان 

 ـ     : إلى أربعة أقسام هي داء الأول يتضمن الأحكـام العامـة، والثـاني يتنـاول أحكـام الإعت

على الأشخاص والأموال، والثالث يحتوي علـى أحكـام المسـؤولية عـن فعـل الغيـر،       

والرابع يحتوي على أحكام المسؤولية عن فعل الحيوان، والمسـؤولية عـن تهـدم البنـاء،     

  .والآلاتوالمسؤولية عن فعل الأشياء 

  

ولمعرفة اتجـاه المشـرع الاردنـي فـي تبنـي أسـاس للمسـؤولية التقصـيرية لا بـد          

مــن القــانون المــدني الأردنــي والتــي تــنص ) 256(نــا مــن ذكــر نــص المــادة ل

  ".كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بالضمان: " على أن

  

ــام    ــي أق ــرع الأردن ــد أن المش ــلاه نج ــذكورة أع ــادة الم ــص الم ــى ن ــالرجوع إل ب

المسؤولية التقصـيرية علـى أسـاس الضـرر، ولـيس علـى أسـاس الخطـأ، بمعنـى          

ــة الشخصــية، وأن مســؤولية مــن  أنــه تب ــيس النظري ــة الموضــوعية ول نــي النظري

  .أوقع هذا الضرر تقوم سواء أكان مميزاً أو غير مميز

  

هـل تبنـى المشـرع الأردنـي النظريـة      : ولكن السؤوال الـذي يمكـن أن يثـور، هـو    

) الخطــأ(بشــكل مطلــق؟ أم أنــه أخــذ بالنظريــة الشخصــية ) ضــررلا(الموضــوعية 
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ومـا هـو موقـف المشـرع الأردنـي مـن أسـاس المسـؤولية عـن          بشكل اسـتثنائي؟  

  المنتجات التي تحدث أضراراً بالمستهلكين؟

مـن القـانون   ) 257(للإجابة على هـذا التسـاؤول لا بـد مـن العـودة لـنص المـادة        

  : "تنص على أن يالمدني الأردني والت

 .يكون الإضرار بالمباشرة أو التسبب -1

ــمان و  -2 ــزم الض ــرة ل ــان بالمباش ــإن ك ــبب ف ــع بالتس ــه، وإذا وق ــرط ل لا ش

 ".فيشترط التعدي أو التعمد أو أن يكون الفعل مفضياً إلى الضرر

  

فـلا يشـترط    181يظهر جلياً مـن خـلال هـذه المـادة أن الإضـرار إذا وقـع مباشـرة       

ــع بالتســبب ــه إذا وق ــه أي شــرط، لكن ــد 182ب ــا التعــدي أو العم أو  183فيشــترط هن

  .184أن يكون الفعل مفضياً إلى الضرر

  

الظلـم والعـدوان   : " ويقصد بالتعدي فـي معنـاه الشـائع لـدى الفقـه الاسـلامي بأنـه       

  .185"ومجاوزة الحقوق

  

                                                 
هو إتلاف الشيء بالذات من غير أن يتخلل بين فعل : " من مجلة الأحكام العدلية الإتلاف بالمباشرة بقولها) 887(عرفت المادة  181

 ".المباشر والمتلف شيء آخر
هو السبب في تلف شيء يعني أن يحدث في شيء ما : " كام العدلية الإتلاف بالتسبب بقولهامن مجلة الأح) 888(عرفت المادة  182

 ".يفضي عادة إلى تلف شيء آخر ويقال لفاعله متسبب
نلاحظ أن القانون المدني الأردني قد استقى معظم أحكامه من مجلة الأحكام العدلية، وقد جمعت المجلة بين مفهومي التعدي  183

يشترط التعدي : " على أن) 924(، ونصت المادة "المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد: " من المجلة على أن) 93(المادة والعمد، فنصت 
  ....".في كون التسبب موجباً للضمان

هذا الشرط يتعلق بركن السببية التي يجب توافرها في كل الأحوال، وبالتالي يعتبر تحصيل حاصل ولا داعي لوجوده في  184
  .قد أكدت على ضرورة توافر هذا الشرط) 256(، وخاصة أن المادة )257(دة صياغة الما

: مصر(، "مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان" البغدادي، أبو محمد بن غانم بن محمد البغدادي،  185
 .186، ص)هـ1308، 1الطبعة الخيرية، ط
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صــدور الفعــل عــن قصــد وإرادة، بمعنــى اتجــاه إرادة :" أمــا التعمــد فيقصــد بــه 

فالتعمـد أو القصـد إذن فـي مجـال الضـمان يتمثـل       . الشخص نحـو الفعـل ونتائجـه   

  186".لغيرفي إتيان الفعل بقصد الإضرار با

  

ــي    ــدني الأردن ــانون الم ــي الق ــبب ف ــمان المتس ــؤولية أو ض ــام مس ــي لقي إذن ينبغ

ــال      ــد أو الإهم ــدي والقص ــوافر التع ــة، ت ــام العدلي ــة الأحك ــن مجل ــأخوذ م الم

، أي إمــا قصــد إحــداث الضــرر بــالغير وإمــا إحداثــه إهمــالاً بمعنــى 187)التعمــد(

الإدراك والتمييــز الخطــأ، وكــل مــن العمــد والإهمــال يتطلــب للحكــم بوجودهمــا  

بالنسبة للمتسـبب، ذلـك أن تقريـر ضـمان الصـبي تقـرر فقـط بالنسـبة للمباشـرة،          

ــادة      ــد أن الم ــذلك نج ــل، ول ــبب دون دلي ــمان المتس ــى ض ــده إل ــن م ولا يمك

من مجلـة الأحكـام العدليـة والتـي تقـرر ضـمان الصـبي عمـا يحـدث           188)916(

اب الإتــلاف مــن تلــف قــد وردت تحــت بــاب مباشــرة الإتــلاف ولــم يتضــمن بــ

  189.نصاً مماثلاً

                                                 
دار الفكر، : دمشق(، "دراسة مقارنة: ؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامينظرية الضمان وأحكام المس" الزحيلي، وهبة،  186

 .79، ص)1970
يذهب الفقهاء في تبرير إشتراط التعمد أو التعدي في التسبب وعدم إشتراط ذلك في المباشرة، إلى أن المباشرة علة مستقلة  187

( ، "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" انظر في ذلك حيدر، علي، .لتعمدوسبب للتلف قائم بذاته فلا يجوز اسقاط حكمها بداعي عدم ا
 .82، ص)ت.دار الكتب العلمية، د: بيروت

إذا أتلف صبي مال غيره فيلزم الضمان من ماله، وإن لم يكن له مال ينتظر إلى حال : " من المجلة على أنه) 916(تنص المادة  188
  ".يساره ولا يضمن وليه

  .172، ص)ت.دار النهضة العربية، د: القاهرة(، "المسؤولية المدنية بين التقييد والإطلاق" هيم الدسوقي، أبو الليل، إبرا 189
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ــأ    ــرة الخط ــذ بفك ــد أخ ــي ق ــدني الأردن ــانون الم ــتنتج أن الق ــدي أو (إذن نس التع

بشــكل اســتثنائي فيمــا يتعلــق بمســؤولية المتســبب وذلــك عنــد إشــتراطه ) التعمــد

  .وفق التفصيل الذي ذكرناه آنفاً 190للتعدي والتعمد في محدث الضرر

  

المسـتهلك تعتبـر مـن قبيـل التسـبب لا      ولما كانت معظـم الحـوادث التـي تصـيب     

المباشــرة، وبالتــالي فإنــه لا بــد مــن تــوافر التعــدي أو التعمــد لإقامــة مســؤولية  

المنــتج أو البــائع المهنــي وفــق ظــروف الحــال، فيكــون علــى المســتهلك إثبــات  

ــدم      ــيره أو ع ــه وتقص ــاوزه أو إهمال ــه وتج ــي خطئ ــل ف ــتج المتمث ــدي المن تع

ومـن هنـا نسـتنج أن     191.تخـاذه نحـو سـلامة الغيـر    احترازه، أو ترك مـا ينبغـي ا  

ــلامي،    ــه الاس ــام الفق ــة، وأحك ــام العدلي ــة الأحك ــي، ومجل ــدني الأردن ــانون الم الق

فـي ميـدان    يتفقوا في تطلـب اثبـات الخطـأ لقيـام المسـؤولية عـن الفعـل الضـار        

  .المسؤولية عن المنتجات بإعتبارها أضرار بالتسبب في معظم الحالات

  

  

  

  

  

                                                 
منشورات مركز (، 7/2/1994هيئة خماسية بتاريخ ) 466/1993(جاء في قرار لمحكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم  190

الضرر إذا كان بالمباشرة، ويشترط فيه التعدي أو التعمد إذا كان بالتسبب عملاً كل إضرار بالغير يلزم فاعله بضمان : "، أن)عدالة
سلاك الضغط العالي المارة فوق لأمن القانون المدني، وعليه فإن عدم اتخاذ شركة الكهرباء تدابير خاصة ) 257و 256(بالمادتين 

المشار إليها، ويرتب مسؤولية شركة الكهرباء ) 257(مادة أسطح المنازل لمنع حدوث الضرر للغير تعدياً بالمعنى المقصود في ال
عن الأضرار اللاحقة بالمضرورة ولا يشترط ذلك صدور حكم جزائي بثبوت الضرر، إذ قد يكون الضرر ناجماً عن جرم جزائي 

  ".أو عن فعل ضار لا يشكل جريمة
 .206، ص"مرجع سابق" الحاج، محمد عبد القادر،  191
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  :في مشروع القانون المدني الفلسطيني: ابعالمطلب الر

 192كل من ارتكب فعلاً: " من مشروع القانون المدني الفلسطيني على أن ) 179(نصت المادة 

  ".سبب ضرراً للغير يلزم بتعويضه

  

إن من يتمعن في نص المادة المذكورة أعلاه يجد أن المشروع الفلسطيني قد أخذ بفكرة 

الأفعال الشخصية، لكن حينما يقرأ نص المادة التي تليها وهي  الضرر كأساس للمسؤولية عن

يكون الشخص مسئولا عن أفعاله الضارة متى  .1:" والتي تنص على أن) 180(المادة 

  . صدرت منه وهو مميز

إذا وقع الضرر من شخص غير مميز، ولم يكن هناك من هو مسئول عنه، أو تعذر . 2

للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض  الحصول على تعويض من المسئول، جاز

  ."عادل مع مراعاة مركز الخصوم

  

يلاحظ أن هناك نوعاً من الغموض والتناقض في موقف مشروع القانون المدني الفلسطيني في 

تبني أساس للمسؤولية عن الفعل الضار، فهو بعد أن أقام المسؤولية التفصيرية على أساس 

عاد واشترط التمييز والإدراك واللذان يعتبران من  - ما ذكرناك–) 179(الضرر في المادة 

يكون :" على أن) 180/1(عناصر ركن الخطأ في المسؤولية وذلك حينما نص في المادة 

، فالتمييز أو الإدراك هما "الشخص مسؤولاً عن أفعاله الضارة متى صدرت منه وهو مميز

خطأ، ومن هنا كان التناقض الذي وقع فيه  من عناصر الخطأ، فإذا لم يوجد التمييز لا يوجد

                                                 
انون المدني الفلسطيني عن القانون المدني الأردني من ناحية الفعل الذي يسبب الضرر، فالقانون الأردني يختلف مشروع الق 192

، ولفظ الإضرار يشمل الفعل وعدم الفعل، أي الفعل الإيجابي والفعل السلبي، بينما نجد أن "كل إضرار بالغير" نص على أن 
انظر المذكرات . ، فهو بالتالي يتناول الفعل الإيجابي فقط دون الفعل السلبي"كل من ارتكب فعلاً"المشروع الفلسطيني استخدم عبارة 

  .209الإيضاحية لمشروع الفانون المدني الفلسطيني، ص
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المشروع، فهو بعد أن بنى المسؤولية على فكرة الضرر عاد واشترط التمييز الذي هو من 

  .عناصر فكرة الخطأ

  

وذلـك بحـذف   ) 180(لذا وبناء على مـا تقـدم نـرى ضـرورة تعـديل نـص المـادة        

ــي ا     ــيرية ف ــؤولية التقص ــاس الس ــون اس ــا، ليك ــى منه ــرة الاول ــروع الفق لمش

ــع ال    ــجاماً م ــك انس ــرر وذل ــو الض ــطيني ه ــي  نالفلس ــوعية ف ــة الموض ظري

المسؤولية وانسـجاماً مـع بـاقي النصـوص الـواردة فـي مشـروع القـانون المـدني          

مــن مشــروع قــانون التجــارة الفلســطيني والتــي بنــت ) 73(وأيضــاً نــص المــادة 

قيقــاً مســؤولية منــتج ومــوزع الســلعة المعيبــة علــى أســاس الضــرر، وأيضــاًَ تح

  . للعدالة بتخفيف عبء الإثبات على المضرور

  

  تحمل التبعة كأساس للمسؤولية -:المبحث الثاني

  

نتناول نظرية تحمل التبعة من خلال دراسة مضمون وفكرة هذه النظرية والمزايا التي تقـوم  

ظريـة  عليها، وأهم الانتقادات التي وجهت إليها، ثم نتناول مدى إمكانية الجمع بينها وبـين ن 

  ".الخطأ"المسؤولية القائمة على 

  

  :مضمون ومزايا نظرية تحمل التبعة: المطلب الأول

  

، يكون صاحبه ضرارتتلخص فكرة نظرية تحمل التبعة في أن كل نشاط يمكن أن ينتج عنه أ

مسؤولاً عنه إذا ما تسبب هذا النشاط في إيقاع ضرر بالغير ولو كان سلوكه غير مشوب بأي 

، وهي THEORY OF RISKS  مى أيضاً بـ نظرية المخاطر المستحدثة خطأ، وهي تُس

تقضي بأن من ينشيء بنشاطه في المجتمع، مخاطر مستحدثة، عليه أن يتحمل تبعتها، 
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ن من ينتفع بشيء فعليه أن يتحمل مخاطر هذا والصورة الخاصة لهذه النظرية تتمثل في أ

، التي تجعل مخاطر الاستغلال الصناعي، على الخصوص، "الغرم بالغنم"الانتفاع طبقاً لقاعدة 

ومن هنا كانت تسميتها بنظرية تبعة المخاطر المقابلة  193.على عاتق من يعود عليه ربحه

  194.للربح

  

من مجلة ) 87(معروفة في الفقه الإسلامي، فالمادة " الغرم بالغنم"ومن الجدير بالذكر أن قاعدة 

، كما "الغرم بالغنم، وأن من ينال نفع شيء يتحمل ضرره: "الأحكام العدلية نصت على أن 

إلا أن بعض ". النعمة بقدر النقمة، والنقمة بقدر النعمة: "من المجلة على أن) 88(نصت المادة 

المعروفة في الفقه " الغرم بالغنم"قاعدة الفقه يرى أن نظرية تحمل التبعة تختلف عن 

الاسلامي، فالأولى تهدف إلى أن يتحمل صاحب الشيء نتيجة ما يسببه الشيء من أضرار 

أن من ينال من شيء منفعة فإنه يتحمل ضرره، أو : فيقصد بها" الغرم بالغنم"للغير، أما قاعدة 

رعاً، أو غُنم الإنسان من مال أن الخسارة التي تحدث من شيء تكون على من يستفيد منه ش

  .195يستتبع غرامته إذا ما أصاب هذا المال ضرر وذلك بتحمله ضرره

إلا أننا لا نتفق مع هذا الاتجاه في ذلك، حيث أنه وبالتدقيق في المعنى والمقصود والهدف من  

تلاف كلا القاعدتين، نجد أنهما مترادفتين ويهدفان إلى تحقيق ذات النتيجة وإن كان هناك إخ

  .في العبارات المستخدمة في صياغة كل منهما

  

                                                 
 .209، ص"مرجع سابق"الحاج، محمد عبد القادر،  193
، )1975دار النهضة العربية،  :القاهرة(، "دراسة في القانونين المصري والفرنسي: المسؤولية عن الأشياء"شنب، محمد لبيب،  194
دراسة تحليلية لنظرية السبب الأجنبي " الإعفاء من المسؤولية المدنية عن حوداث السيارات"، ابو الليل، إبراهيم الدسوقي، 262ف

 .89، ص)1975رسالة دكتوراة، جامعة عين شمس، (، "في الفقه والقضاء المصري والفرنسي
دار الثقافة للنشر والتوزيع، : عمان(، "دراسة مقارنة: ن الأضرار الناجمة عن الجماداتالمسؤولية ع"منصور، أمجد محمد،  195

  .157، ص)2002
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قـد تـأثرو بفكـر المدرسـة التاريخيـة التـي نشـأت         نظرية تحمـل التبعـة  إن أنصار 

حيــث وضــع الأســاس لنظريــة جديــدة عرفــت بإســم " ســافيني"علــى يــد الفقيــه 

وممـا يـراه فـي هـذا الشـأن أن القـانون وليـد البيئـة،         " نظرية التطـور التـاريخي  "

ــ ــه ك ــة   أي أن ــل أم ــروف ك ــب ظ ــان حس ــان والمك ــي الزم ــف ف ــي يختل ائن ح

 ـ نطلقو مـن فكـرة أن تأسـيس المسـؤولية المدنيـة علـى الخطـأ، يمثـل         اوحاجاتها، ف

ــؤولية        ــة بالمس ــة مرتبط ــؤولية المدني ــت المس ــا كان ــة وقتم ــة تاريخي مرحل

ــة ــة   196الجنائي ــبحت وظيف ــرى، وأص ــن الأخ ــا ع ــل منهم ــتقلت ك ــد اس ــا وق ، أم

د جبـر الضـرر ولـيس معاقبـة الفاعـل، فإنـه ترتيبـاً        التعويض تقـوم علـى مجـر   

على ذلـك ينبغـي تأسـيس المسـؤولية المدنيـة علـى أسـاس آخـر يتفـق ووظيفتهـا           

في جبر الضرر، وبالتـالي تقـع تبعـة الضـرر علـى كـل مـن كـان نشـاطه سـبباً           

  197.في إحداثه

  

أما أهم مـا تتميـز بـه هـذه النظريـة، فهـو تجاوبهـا مـع روح العصـر خصوصـاً           

التقـدم التكنولـوجي وتزايـد اسـتخدام الآلـة، وتشـبع فكـرة العدالـة الاجتماعيـة          بعد 

ــي     ــة الت ــة الفردي ــن روح الأناني ــديلاً ع ــاعي ب ــامن الاجتم ــب التض ــك بتغلي وذل

ــون      ــذين يتحمل ــحايا الآلات ال ــين ض ــول ب ــوازن معق ــة ت ــن إقام ــزت ع عج

   198.اخطارها، وبين أصحابها الذين يجنون ثمارها

  

                                                 
، 319، ف)1959رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة، (، "مسؤولية الناقل الجوي في القانون المقارن"الأسيوطي، ثروت أنيس،  196
  .188ص
، 345، ف )1978رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة، (، "المجتمع المعاصر الضرر كأساس للمسؤولية في"الرفاعي، محمد نصر،  197
 .434ص
 .238، ف"مرجع سابق"زكي، محمود جمال الدين،  198
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 ـ    لة المنــتج أو ءذه النظريـة لتكـون أساســاً لإمكانيـة مسـا    وقـد قيـل فـي تفضــيل ه

دلــة أن غيرهــا قــد يرهــق المســتهلك المضــرور باشــتراط تقــديم إالبــائع المهنــي، 

غالباً ما تستعصـي عليـه خاصـة إذا اشـترك فـي صـناعة السـلعة جملـة منتجـين          

ــا أن تشــديد   ــد مصــدرها، كم ــالي، تحدي ــنهم المســؤولية ويصــعب، بالت تتشــعب بي

ة المنــتج يحفــزه علــى العنايــة بالإنتــاج ويدفعــه لاتخــاذ الوســائل الكفيلــمســؤولية 

ذلـك أن المنـتج إذا أطلـق دعايـة حـول سـلعة        بالوقاية من أخطـاره، يضـاف إلـى   

ما فقد أوجد ظـاهراً ثقـة يوليهـا المسـتهلك لـه، ويقبـل مـن أجلهـا علـى الشـراء           

لا ضـرر عليـه   منه، ومـن المنطـق أن يتحمـل نتـائج هـذه الثقـة التـي أوجـدها و        

مــن تحمــل هــذه المســؤولية، لأنــه يســتطيع التــأمين ضــدها، بــل يــذهب بعــض 

ــه ــرة    199الفق ــياء الخط ــائع للأش ــتج أو الب ــانع أو المن ــار الص ــرورة إجب ــى ض إل

ــويض    ــي تع ــه ف ــامين محل ــركة الت ــاه ش ــل بمقتض ــأمين تح ــد ت ــرام عق ــى إب عل

ــذه    ــي ه ــتعمال أو تلق ــراء اس ــن ج ــرار م ــن أض ــيبهم م ــا يص ــرورين عم المض

الأشياء وذلك مقابـل أقسـاط يقـوم بـدفها هـذا المنـتج أو البـائع المهنـي، ومـن ثـم           

لكون، هـم فـي نهايـة    إضافة قيمة هذه الأقسـاط إلـى ثمـن السـلعة، فيكـون المسـته      

  .ر من يتحمل دفع التعويض لمن أصابه ضرر منهمالأم

  

  

  

  

  

                                                 
دار : القاهرة(، "دراسة تطبيقية على بعض العقود: التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية المهنية"حسين، محمد عبد الظاهر،  199

  .142، ص141، ص)1996النهضة العربية، 
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  200-:الانتقادات التي وجهت إلى نظرية تحمل التبعة: المطلب الثاني

  

ن هذه النظرية تـؤدي إلـى شـل الحيـاة الاقتصـادية، وتثبـيط همـم الأفـراد         إ -1

عن ممارسـة أوجـه النشـاط المختلفـة والتـي تعـود فائـدتها علـى المجتمـع          

باسره، وذلـك عبـر تحميـل الشـخص كافـة الأضـرار التـي تلحـق الغيـر          

 .نتيجة نشاطه

إن العدالة تقتضـي إقامـة التـوازن بـين مـا يغنمـه الشـخص مـن الشـيء،           -2

وبـين مــا يترتــب علـى هــذا الشــيء مــن أخطـار، بشــرط أن يقــوم هــذا    

التــوازن علــى أســاس معقــول، ولــيس علــى أســاس مصــطنع، وإلا حملنــا 

ــديد  ــؤولية ش ــي مس ــائع المهن ــتج أو الب ــادرة  ةالمن ــى روح المب ــي عل تقض

لديه، وفكـرة الخطـأ، سـواء أكـان مفترضـاً أو ممـا يجـب إثباتـه، تحقـق          

ــين ا ــادل ب ــوازن الع ــذا الت ــؤولية ه ــك أن درء المس ــرور، ذل ــتج والمض لمن

عن المنـتج واجـب مـا دام أنـه يبـذل العنايـة المعقولـة فـي الانتـاج، ولأن          

الإسراف في تحميلـه المسـؤولية سـيثنيه عـن تحسـين وسـائل هـذا الانتـاج         

وحســب المضــرور أن يحصــل علــى . وتطــويره تبعــاً للتقــدم التكنولــوجي

 ـ     ذا الخطــأ، فمـن العــدل أن  التعـويض عنـد وقــوع خطـأ، فــإن لـم يقــع ه

ــي مخــاطر   ــه ف ــذي يســهم ب ــدر ال ــه المضــرور، لأن هــذا هــو الق يتحمل

 201.التكنولوجيا الحديثة

                                                 
  .وما بعدها 212، ص "مرجع سابق"الحاج، محمد عبد القادر،  200
مذكرات لطلبة دبلوم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة (، "دراسة في قانون التجارة الدولية: مسؤولية المنتج"شفيق، محسن،  201

 .213، ص"مرجع سابق"أشار إليه الحاج، محمد عبد القادر، . 116، ص)1977-1976القاهرة، 
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تنطــوي هــذه النظريــة علــى ظلــم إجتمــاعي، فهــي تعــادل إدانــة شــخص  -3

 .بريء في القانون الجنائي

إن هذه النظريـة تُجـرد المسـؤولية المدنيـة مـن مضـمونها الأخلاقـي، فـي          -4

مضـمون، هـو الـذي يعطـي للمسـؤولية قوتهـا، ويرسـم لهـا         حين أن هذا ال

 .حدودها

ونرى أن هـذه الانتقـادات التـي وجهـت إلـى هـذه النظريـة جعلـت المشـرع فـي           

بعض النظم القانونيـة يفكـر فـي تبنـي قواعـد موضـوعية خاصـة، وإقامـة صـرح          

ــرع     ــه المش ــا فعل ــذا م ــة وه ــات المعيب ــن المنتج ــؤولية ع ــد للمس ــانوني جدي ق

ــي بإ ــي الفرنس ــداره ف ــايو  19ص ــن   1998م ــتج ع ــؤولية المن ــأن مس ــاً بش قانون

 .عيوب المبيع

ــث ــب الثال  ــ: المطل ــة والنظري ــل التبع ــة تحم ــين نظري ــع ب ــة الجم ــدى إمكاني ة م

  القائمة على الخطأ
 

ــريتين  ــن النظ ــل م ــه أن لك ــك في ــا لا ش ــا،  : مم ــة، مزاياه ــل التبع ــأ وتحم الخط

ــا لت   ــع بينهم ــة الجم ــث إمكاني ــا، إلا أن بح ــتج أو  وعيوبه ــؤولية المن ــيس مس أس

البائع المهني، يقتضـي منـا تحليـل الفـروض المختلفـة لمصـدر الضـرر الـذي قـد          

  .يصيب المستهلك في دورة حياة السلعة

  

إن الضرر الذي قد يصـيب المسـتهلك، قـد ينشـأ عـن عيـب فـي تصـميم السـلعة،          

أو صــناعتها، أو قــد ينشــأ بســبب طبيعــة خطــورة الإنتــاج، وهــذا مــا ســنتناوله  

  -:بالإيجاز فيما يلي
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  :العيب في التصميم: أولاً

يكــون هــذا العيــب فــي تكــوين الســلعة، وهوعيــب ينتشــر فــي فئــة كاملــة مــن 

ــي    ــب ف ــها، كالعي ــى بعض ــر عل ــه دون أن يقتص ــع وحدات ــيب جمي ــاج، فيص الإنت

تصميم فرامل طـراز معـين مـن السـيارت، كـأن يكـون هـذا التصـميم خاطئـاً، أو          

ــ ــه اًمتخلف ــاّ بلغ ــاً عم ــذا  فني ــنع ه ــت ص ــوجي وق ــدم التكنول ــن  التق ــراز م الط

ــيارات ــة،   . الس ــؤولية الخطئي ــي المس ــرض ه ــذا الف ــم ه ــي تُلائ ــؤولية الت والمس

، 202حماية للمنـتج وتشـجيعاً لـه علـى متابعـة التقـدم العلمـي فـي وسـائل الانتـاج          

وكثيــراً مــا نســمع عــن ســحب شــركات الســيارات الكبــرى أنــواع معينــة مــن  

ــا ــي أطلقته ــيارات الت ــذه   الس ــة له ــة الباهظ ــم التكلف ــة، رغ ــواق العالمي ــي الأس ف

ل إلـى الحفـاظ علـى سـمعتها،     والعملية، لكن هـذه الشـركات تسـعى فـي المقـام الأ     

وأيضــاً تجنــب الــدعاوى التــي قــد يرفعهــا المســتهلكون نتيجــة مــا يصــيبهم مــن 

  .اضرار بسبب العيب في التصميم

  

ــته  ــق المس ــأ لا يره ــى الخط ــا عل ــؤولية هن ــة المس ــذا وإقام ــرور، لأن ه لك المض

العيب سهل الإثبات، يضـاف إلـى ذلـك، أنـه نـادر الحـدوث إذ خلـق التنـافس بـين          

دث الوســائل حــالمنتجــين، نوعــاً مــن التســابق فــي إختــراع كــل جديــد واتبــاع أ

  203.التكنولوجية فيما يقدمه من إنتاج

  

  

  

                                                 
  .214، ص"مرجع سابق"أشار إليه الحاج، محمد عبد القادر، . 117، ص"مرجع سابق"شفيق، محسن،  202
  .215، ص"مرجع سابق"الحاج، محمد عبد القادر، 203

  



123 
 

  :العيب في الصناعة: ثانياً

 ـ      ي الصـناعة، كـأن تكـون المـواد     يكون هذا العيـب فـي المـواد التـي اسـتخدمت ف

التــي اســتخدمت فــي صــناعة جهــاز الفرامــل رديئــة أو غيــر صــالحة، ويلحــق  

، ويحــدث مثــل هــذا "العيــب الطــاريء"بالعيــب فــي الصــناعة مــا يعــرف بـــ 

العيب فـي مرحلـة التعبئـة أو التغليـف أو التركيـب، كـأن يحـدث نتيجـة خطـأ أو          

أو التركيــب فــي القيــام بعملــه، كمــا  إهمــال العامــل المكلــف بالتعبئــة أو التغليــف

يلحق بالعيب في الصـناعة، أيضـاً، العيـب فـي بيانـات السـلعة، كـأن تكـون هـذه          

البيانات غيـر صـحيحة، أو تتضـمن دعايـة كاذبـة، والمسـؤولية التـي تلائـم هـذا          

ــتج    ــب المن ــن جان ــلالاً م ــاك إخ ــوعية، لأن هن ــؤولية الموض ــي المس ــرض ه الف

 ـ لالاً منـه بالثقـة التـي أولاهـا إيـاه، وهـي تتـوزان مـع         بواجب العناية بالغير، وإخ

النفع الذي يحصـل عليـه، يضـاف إلـى ذلـك أنـه مـن العسـير علـى المضـرور،           

عندما يكـون العيـب فـي الصـناعة، إثبـات الخطـأ، لأن عناصـره موجـودة داخـل          

  .المصنع

  

كذلك فـإن قيـام المسـؤولية علـى الضـرر فـي حالـة العيـب فـي بيانـات السـلعة            

مـع مـا ينبغـي تواجـده مـن إقامـة تـوازن عـادل بـين الثقـة التـي أولاهـا             يتفق 

المســتهلكون للمنــتج أو للبــائع المهنــي، واقبلــو بنــاء عليهــا، علــى شــراء ســلعته 

مع وجود مثلهـا أو ربمـا افضـل منهـا فـي السـوق، وبـين الغـش أو علـى الأقـل           

  .كتراث في إدارة المشروع أو تنظيمهلإالإهمال وعدم ا
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  :الضرر بسبب الخطورة الكامنة في الانتاج: ثالثاً 

قــد لا ينشــأ الضــرر عــن عيــب فــي التصــميم أو الصــناعة أو بيانــات الســلعة،  

وإنما قـد ينشـأ بسـبب خطـورة الانتـاج، هـذه الخطـورة قـد يكـون مرجعهـا إمـا            

ــة   ــؤولية الملائم ــا، والمس ــب فيه ــود عي ــبب وج ــلعة، أو بس ــرة للس ــة الخط للطبيع

بنيـة علـى إفتـراض خطـأ المنـتج، وإن لـم يكـن لإفتـراض         هنا هي المسـؤولية الم 

الطبيعــة الخطــرة (هــذا الخطــأ  ذات الأهميــة فــي الحــالتين، ففــي الحالــة الأولــى 

، تقــل أهميتــه بالنســبة للمضــرورين، حيــث يعفــيهم مــن عــبء إثبــات لا )للســلعة

أن ينهضـوا بـه، لأن خطـأ المنـتج هنـا يتمثـل        -مـن الناحيـة العمليـة    -يثقل عليهم

ي تقصيره فـي واجـب الاخبـار أو التحـذير، أو فيمـا كـان ينبغـي أن يتخـذه مـن          ف

الاحتياطــات الماديــة الكافيــة للوقايــة مــن تحقــق الخطــر الكــامن فــي المنتجــات  

ــا    ــير مم ــن التقص ــور م ــا ص ــتعملين، وكله ــتهلكين أو المس ــلامة المس ــأمين س وت

هـذا لا  لكـن  . يمكن أن تنطبـق بـه مظـاهر ماديـة ملموسـة عنـد وقـوع الحـادث        

الواقعــة الماديــة التــي كانــت بأصــل "يعنــي أن يبقــى المضــرور ملزمــاً بإثبــات 

، ويقصــد بهــا واقعــة التحــذير غيــر الكــافي أو عــدم كفايــة الاحتياطــات "الضــرر

المادية، إذا يخشـى أن يكـون فـي ذلـك عـودة بشـكل غيـر مباشـر إلـى إسـتلزام           

تراض هـذا الخطـأ، كمـا    إثبات الخطأ في جانـب المنـتج، بمـا يتنـاقض والقـول بـإف      

أن تطلب إثبات هـذه الواقعـة الماديـة قـد يكـون بـالغ الصـعوبة، إن لـم يكـن مـن           

ــد هلكــت   ــان وخاصــةً إذا كانــت الســلعة الخطــرة ق المســتحيل فــي بعــض الأحي
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معهـا مـا يعـين علـى إثبـات       تماماً مع عبوتها على إثـر الحـادث، بحيـث لـم يبـقَ     

  204.المادية عدم كفاية التحذير أو قصور الاحتياطات

  

، فــإن لإفتــراض )الخطــورة بســبب العيــب فــي الســلعة(أمــا فــي الحالــة الثانيــة 

خطأ المنتج أهميته الحقيقيـة، حيـث يـتم إعفـاء المضـرور مـن إقامـة الـدليل علـى          

خطأ فني مـن جانـب المنـتج، أو بوجـه عـام علـى إهمـال أو عـدم احتيـاط، أدى          

لأنـه يفتقـد إلـى الوسـائل     إلى وجود العيـب، وتلـك مهمـة شـاقة علـى المضـرور       

التي تمكنه مـن معرفـة مـا يحـدث خـلال عمليـة الانتـاج، ومـن ثـم فلـن يتـوفر            

أي دليـل مباشـر علـى هــذا الخطـأ، كمـا أنـه قــد        -مـن الناحيـة العمليــة   -لديـه 

بأنـه قـد اتخـذ كـل      -ولـو عـن طريـق الخبـرة     -يسهل على المنتج إقناع القاضـي 

  .الاحتياطات الواجبة

  

 ـ مـن إقامـة الـدليل علـى خطـأ المنـتج        -فـي هـذا الفـرض    -رورلكن إعفاء المض

لا يعني إعفاءه من إقامـة الـدليل علـى مـا يزعمـه مـن وجـود عيـب فـي السـلعة           

أدى إلــى الإضــرار بــه، وبعكــس ذلــك نكــون قــد حملنــا المنــتج مســؤولية كــل 

 ــ ــه، بصــرف النظــر عــن ســببها الحقيق ، وهــو يالأضــرار التــي تتصــل بمنتجات

ا فضــلاً عــن أن إلــزام المضــرور بإثبــات العيــب الــذي قــول غيــر مقبــول، هــذ

يدعيه فـي هـذا الفـرض، هـو التكملـة المنطقيـة لمـا هـو ملتـزم بـه مـن إقامـة             

الدليل على أن السـلعة قـد تـدخلت إيجابيـاً فـي إحـداث الضـرر الـذي أصـابه، إذ          

                                                 
 .83، ص89، ف"مرجع سابق"سرور، محمد شكري،  204
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لما كـان الفـرض هنـا أن هـذه السـلعة ليسـت مـن المنتجـات الخطـرة بطبيعتهـا،           

  205.قى للقول بتدخلها في إحداث الضرر إلا ثبوت عيب فيهافإنه لا يب

  

  ).الحراسة(قواعد المسؤولية عن الأشياء  -:المبحث الثالث

  

نتناول فـي هـذا المبحـث دراسـة قواعـد المسـؤولية عـن الأشـياء لمعرفـة مـدى           

سـبحث هـذه المسـألة فـي     . يض المسـتهلك عمـا يصـيبه مـن أضـرار     إمكانية تعـو 

ــالج   ــب، يع ــة مطال ــياء   ثلاث ــن الأش ــؤولية ع ــام المس ــا أحك ــب الأول منه المطل

وعلاقاتهــا بمســؤولية المنــتج، أمــا المطلــب الثــاني فيعــالج مســألة تكييــف قواعــد 

ــة،    ــات المعيب ــببها المنتج ــي تس ــرار الت ــة الأض ــياء لتغطي ــن الأش ــؤولية ع المس

وأخيــراً يبحــث المطلــب الثالــث فــي موقــف الفقــه والقضــاء العربــي مــن الأخــذ 

  .ئة الحراسةبفكرة تجز

  

  أحكام المسؤولية عن الأشياء وعلاقتها بمسؤولية المنتج: المطلب الأول

  

المنتجات بشـكل عـام هـي عبـارة عـن أشـياء، وأحكـام المسـؤولية عـن الأشـياء           

ــادة  ــا الم ــنص  ) 197(نظمته ــي ت ــطيني والت ــدني الفلس ــانون الم ــروع الق ــن مش م

 ـ   : "علــى أن رى التــي تتطلــب  حــارس الآلات الميكانيكيــة والأشــياء الأخـ

 ـحراستها عناية خاصة يكـون مسـئولا عمـا تحدثـه هـذه الأشـياء مـن         رر، مـا  ض

لم يثبت أن وقـوع الضـرر كـان بسـبب أجنبـي لا يـد لـه فيـه، مـع مراعـاة مـا            

ــة  ــوانين الخاص ــي الق ــام ف ــن أحك ــادة  "ورد م ــص الم ــن أن ن ــرغم م ــى ال ، وعل
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عنايـة خاصـة   المذكورة أعـلاه قـد قصـر علـى الأشـياء التـي تتطلـب حراسـتها         

ــى    ــر عل ــتنا تقتص ــن أن دراس ــالرغم م ــرة، وب ــة الخط ــات ذات الطبيع أي المنتج

حمايــة المســتهلك مــن أضــرار المنتجــات الصــناعية المعيبــة، إلا أن تنــاول نــص 

هــذه المــادة بالبحــث والتحليــل يســاعدنا فــي معرفــة مــدى إمكانيــة اللجــوء إلــى 

ج بوصــفه حارســاً لهــا، أحكــام المســؤولية عــن الأشــياء لإقامــة مســؤولية المنــت

  .تناولنا لهذا المطلبوهذا ما سنتبينه من خلال 

  

في البدايـة، نلاحـظ أن مشـروع القـانون المـدني الفلسـطيني قـد قصـر وقيـد مـن           

نطاق الأشـياء المشـمولة بأحكـام  المسـؤولية، حيـث قصـرها علـى الأشـياء التـي          

عــة الخطــرة، تتطلــب عنايــة خاصــة للوقايــة مــن ضــررها أو الأشــياء ذات الطبي

ــة ــى الآلات المكانيكي ــر  206بالإضــافة إل ــد تنشــأ عــن غي ــي ق ، أمــا الأضــرار الت

ــع    ــا تخض ــة عنه ــؤولية الناجم ــإن المس ــة ف ــة خاص ــب عناي ــي تتطل ــياء الت الأش

ــام       ــاحبها إلا إذا أق ــؤولية ص ــنهض مس ــلا ت ــؤولية، ف ــة للمس ــد العام للقواع

فـه هـذا   المضرور الـدليل علـى أن مـا لحقـه مـن ضـرر كـان نتيجـة خطـأ إقتر         

قــد أطلقــت أحكــام  208فــي حــين نجــد تشــريعات أخــرى  207.المالــك أو الحــارس

المسؤولية عـن الأشـياء ولـم تقصـرها علـى الأشـياء ذات الطبيعـة الخطـرة وإنمـا          

ــق   جعلــت الشــخص مســؤولاً عــن الأضــرار الناجمــة عــن الأشــياء بشــكل مطل

ــه   ــجع الفق ــد ش ــنص ق ــي ال ــلاق ف ــذا الإط ــورة، وه ــالنوع أو الخط ــد ب  دون تقي
                                                 

، والقانون المدني الأردني )178.م(في هذا الخصوص مع كل من القانون المدني المصري يتفق المشروع المفلسطيني  206
 ).181.م(، والقانون المدني الليبي )231.م(، والقانون المدني العراقي )179(، والقانون المدني السوري )291.م(

 .731، ف1، ج"مرجع سابق"السنهوري، الوسيط،  207
، والكويتي )96.م(، والتونسي )138(، القانون المدني الجزائري )131.م(بات والعقود اللبناني قانون الموج: من هذه التشريعات 208

 ).88.م(، وظهير الالتزامات والعقود المغربي )243. م(
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والقضاء في هـذه الـدول علـى التوسـع فـي مفهـوم الشـيء وعـدم قصـره علـى           

  .الآلات المكانيكية أو الأشياء الخطرة

  

ــام      ــر أحك ــن قص ــطيني م ــروع الفلس ــف المش ــرى أن موق ــدورنا ن ــن ب ونح

ــدها بالأشــياء ذات الطبيعــة الخطــرة غيــر مبــرر   المســؤولية عــن الأشــياء وتحدي

عات بعـض الـدول، التـي أخـذ منهـا      في هـذا الوقـت، فـإذا كـان اقتصـار تشـري      

ــه ــلّ أحكام ــروع ج ــا   ،209المش ــا بنطاقه ــياء دون غيره ــض الأش ــمول بع ــى ش عل

في زمـن تشـريعها، فإنـه لا مبـرر لاسـتمرار هـذا الاقتصـار علـى تلـك الأشـياء           

دون سواها فـي هـذا الوقـت الـذي تُعتبـر الثـورة التكنولوجيـه أبـرز سـماته، فلـم           

شــياء لإمكــان إعمــال الــنص القــانوني علــى يعــد صــالحاً أن نميــز بــين تلــك الا

مـن  ) 197(تعـديل نـص المـادة     نـرى بعضها دون الـبعض الآخـر، وبنـاء عليـه     

ــة     ــد الطبيع ــق دون تحدي ــكل مطل ــياء بش ــع الأش ــمل جمي ــا تش ــروع لجعله المش

الخطرة للشيء، لما فـي ذلـك مـن حمايـة للمسـتهلك الفلسـطيني مـن اضـرار تلـك          

ــزداد مــع از ــدأت ت ــي ب ــدة فــي كــل الأشــياء الت ــاد الآلآت والمخترعــات الجدي دي

ــى الآلات      ــرة عل ــؤولية قاص ــام المس ــل أحك ــي تجع ــود الت ــاء القي ــوم، وإلغ ي

  .المكانيكية والأشياء التي تتطلب عناية خاصة

   

                                                 
استقى مشروع القانون المدني الفلسطيني معظم أحكامه من القانون المدني المصري والقانون المدني الأردني، إلا أنه تأثّر  209
دراسات حول مشروع القانون "، }وآخرون{دواس أمين، : أنظر في تفصيل ذلك. كام القانون المدني المصري بشكل أكبربأح

 .15، ص)2003معهد الحقوق، : بيرزيت(، "المدني
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عبـارة  ) المنتجـات (ولكن السـؤال الـذي يثـور بهـذا الصـدد، هـو أنـه إذا كانـت         

ــياء ال  ــن الأش ــؤولية ع ــدة المس ــل أن قاع ــياء فه ــن أش ــروع ع ــا المش ــي أورده ت

  .الفلسطيني تغطي مشكلة التعويض عن الأضرار التي تسببها هذه الأشياء

  

هـا  اعند الرجـوع إلـى أحكـام المسـؤولية عـن الأشـياء والبحـث الـدقيق فـي ثناي         

نجــد أنهــا لا تغطــي المشــكلات التــي تثيرهــا مســؤولية المنــتج، وهــي بالتــالي لا 

لاخـتلاف كـلا المسـؤوليتين مـن عـدة       تحقق الحمايـة المنشـودة للمسـتهلك، وذلـك    

ــوه  ــيء (وج ــارس الش ــؤولية ح ــتج ومس ــؤولية المن ــو )أي مس ــى النح ــك عل ، وذل

  :التالي

  

  -:من حيث الأشخاص: أولاً

مــن مشــروع القــانون المــدني الفلســطيني ينحصــر تطبيقهــا فــي ) 197(إن المــادة 

ــاق ال   ــة، أي أن نط ــة خاص ــب عناي ــي تتطل ــياء الت ــة والأش ــادة الآلات المكانيكي م

مــر يجعلهــا قاصــرة ، وهــذا الأ210المــذكورة ينحصــر بالأشــياء الخطــرة بطبيعتهــا

عــن الإحاطــة بمشــاكل مســؤولية المنــتج، لأن مســؤوليته عــن المنتجــات ســتكون 

أوسـع نطاقـاً مـن مســؤولية حـارس الأشـياء الخطــرة، ذلـك أن المنـتج المســؤول        

عية بصـورة  عن الأضـرار التـي تسـببها المنتجـات هـو صـانع المنتجـات الصـنا        

ــر    ــرة أو غي ــة خط ــياء ذات طبيع ــة أو أش ــت الآلات ميكانيكي ــواء أكان ــة س مطلق

ذلــك، كمــا يشــمل صــانع المنتجــات الزراعيــة أو المنــتج لهــا، وكــذلك الشــخص 

ــراً   ــا تغيي ــري عليه ــدما يج ــة عن ــات الطبيعي ــداول المنتج ــذي يت ــي وال ــويراً ف تح

                                                 
 .311، ص329، ف)1976ن، .د: م.د(، "النظرية العامة للإلتزامات"الذنون، حسن علي،  210
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ــة أو   ــزن أو التعبئ ــات الخ ــا عملي ــارس عليه ــا أو يم ــيمكن أن طبيعته ــف، ف التغلي

يحصل فيها عيب فـي هـذه المرحلـة رغـم كونهـا منتجـات طبيعيـة، فيكـون هـذا          

العيب مصدراً للضـرر تقـع مسـؤوليته علـى هـذا الشـخص الـذي نفضـل تسـميته          

حتـى تتسـع التسـمية مـع اتسـاع نطـاق المنتجـات التـي تخضـع لنظـام           ) بالمنتج(

 ــ ــناعية والزراعي ــات الص ــي المنتج ــتج وه ــؤولية المن ــام مس ــة، إذن فنظ ة والطبيعي

ــادة  ــى   ) 197(الم ــخاص عل ــث الأش ــن حي ــق م ــطيني تنطب ــروع الفلس ــن المش م

حارس الأشـياء الخطـرة بطبيعتهـا، بينمـا مسـؤولية المنـتج تطبـق علـى الشـخص          

الــذي تحــت تصــرفه منتجــات ســواء أكانــت خطــرة بطبيعتهــا أو غيــر خطــرة، 

 ــ  ــات طبيعي ــى منتج ــة أو حت ــناعية أو زراعي ــت ص ــواء أكان ــع وس ــي أوس ة، فه

ــادة     ــي الم ــواردة ف ــؤولية ال ــن المس ــاً م ــدني  ) 197(نطاق ــروع الم ــن المش م

  .الفلسطيني

  

  -:من حيث النطاق: ثانياً

ــادة  ــاق الم ــات  ) 197(نط ــوال بالمنتج ــب الأح ــي غال ــر ف ــروع ينحص ــن المش م

الصــناعية، ولا يشــمل جميــع هــذه المنتجــات، وإنمــا فقــط الأشــياء الصــناعية ذات 

بينمــا ينبغــي أن تقــوم مســؤولية المنــتح علــى أســاس معيــار الطبيعــة الخطــرة، 

، وهــذه المنتجــات تكــون ضــارة إمــا بســبب "المنتجــات الضــارة"موضــوعي هــو 

ــرة،  ــا الخط ــبب طبيعته ــوب، أو بس ــا العي ــر وأم ــياء ينحص ــن الأش ــؤولية ع المس

نطاقهــا فــي المنتجــات الضــارة بســبب طبيعتهــا الخطــرة دون المنتجــات الضــارة 

 .بسبب العيوب
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 -:من حيث الأساس: ثالثاً

ــي الحراســة  ــرض ف ــى أســاس خطــأ مفت ــوم المســؤولية عــن الأشــياء عل ، 211تق

فالشــخص الــذي تحــت تصــرفه أشــياء خطــرة بطبيعتهــا، يســأل عــن الأضــرار 

التي تحـدثها تلـك الأشـياء بغـض النظـر عمـا إذا كانـت تلـك الأشـياء معيبـة أو           

ار التـي تحـدثها منتجاتـه    غير معيبة، بينمـا تـنهض مسـؤولية المنـتج عـن الأضـر      

بسبب العيـب فـي المنتجـات ولـيس الخطـأ فـي الحراسـة، كمـا أن مفهـوم العيـب           

  212.في المنتوج يتسع ليشمل المنتجات العادية والمنتجات الخطرة بطبيعتها

  

  -:من حيث الشخص المتضرر" رابعاً

المتضــرر فــي المســؤولية عــن الأشــياء هــو أي شــخص عــدا الحــارس، ســواء  

وفــق  -لمتضــرر متعاقــداً أم مــن الغيــر، وحــارس الشــيء لا يعتبــرأكــان هــذا ا

لأنـه المســؤول   -أحكـام المسـؤولية عـن الأشــياء مـن المتضـررين بفعــل الشـيء      

عــن حراســة هــذا الشــيء، واتخــاذ الحيطــة لمنعــه مــن إلحــاق الضــرر بــالغير 

فكيف لا يتخذ الحيطة لحمايـة نفسـه، لـذلك لـيس لـه الرجـوع علـى أحـد بموجـب          

ــام ا ــدث    أحك ــى مح ــوع عل ــه الرج ــان بإمكان ــياء، وإن ك ــن الأش ــؤولية ع لمس

  .الضرر وفق القواعد العامة في المسؤولية

  

أما المتضرر في ميـدان مسـؤولية المنـتج فهـو المسـتهلك بشـكل عـام، والـذي قـد          

يكون المتعاقد، وقد يكـون مـن الغيـر، كمـا قـد يكـون هـو الحـارس نفسـه، وفـي           

ــلعة  ــارس الس ــون ح ــوال يك ــب الأح ــو غال ــاز   ه ــتري جه ــن يش ــحيتها، كم ض
                                                 

  .238، ص)ت.منشأة المعارف، د: الإسكندرية(، "عن الأشياء في ضوء الفقه والقضاءالمسؤولية " موافي، يحي أحمد،  211
 .228، ص"مرجع سابق"العزاوي، سالم محمد رديعان،  212
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ائيــة وفــي الوقــت الــذي يحــتفظ فيــه بحراســتها تنفجــر بتلفزيــون أو مكــواة كهر

يكــون  للعيـب فيهـا فتقتلـه، أو تعصــف بـأفراد عائلتـه، ففـي مثــل هـذه الأحـوال        

مـر الـذي يوجـب البحـث عـن شـخص مسـؤول        الحارس هو ضـحية الحـادث، الأ  

أسـاس ونظـام قـانوني خـاص      لجبر هذا الضـرر، وهـذا مـا يجعلنـا نبحـث عـن      

  .لمسؤولية المنتج في ظل النظام القانوني الفلسطيني

  

  -:من حيث عبء الإثبات: خامساً

في المسؤولية عـن الأشـياء يكفـي لقيـام مسـؤولية الحـارس أن يثبـت المـدعي أنـه          

أصيب بضـرر حـدث نتيجـة فعـل الشـيء الـذي كـان تحـت تصـرف الحـارس،           

ــات  ــة لإثب ــاك حاج ــون هن ــدون أن يك ــك   ب ــي ذل ــود ف ــب الموج ــأ أو العي الخط

فتراضـاً بسـيطاً   افتـراض خطـأ الحـارس    االشيء، حيث يتـولى القضـاء بعـد ذلـك     

  ).مشروع فلسطيني 197.م(قابلاً لإثبات العكس 

أما في ميـدان مسـؤولية المنـتج فعلـى المـدعي المتضـرر أن يثبـت وجـود العيـب          

منـتج وتطبيـق قاعـدة    فتـراض خطـأ ال  سلعة أولاً حتـى ينتـزع مـن القضـاء ا    في ال

كمــا هــو الحــال فــي القــانون  ت بشــكل معكــوس لصــالح المــدعيعــبء الإثبــا

  213.الفرنسي

  

من خـلال مـا تقـدم نلاحـظ أن قاعـدة المسـؤولية عـن الأشـياء التـي وردت فـي           

ــي   ــانون المــدني الفلســطيني لا تصــلح أساســاً لمعالجــة الأضــرار الت مشــروع الق

ــالاختلاف   ــة، ف ــات المعيب ــدثها المنتج ــن  تح ــؤولية ع ــد المس ــين قواع ــح ب واض
                                                 

، "الأساس القانوني لإفتراض خطأ البائع المهني الجسيم"نحيل في تفصيل ذلك إلى ما تناولناه سابقاً في هذه الرسالة عند بحث  213
 .وما بعدها 67ص
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ــاق أو   الأ ــخاص أو النط ــث الأش ــن حي ــواء م ــتج س ــؤولية المن ــد مس ــياء وقواع ش

ــدني     ــانون الم ــروع الق ــتنتج أن مش ــا نس ــن هن ــات، وم ــبء الإثب ــاس أو ع الأس

ــار      ــي إط ــواء ف ــة س ــد خاص ــتج بقواع ــؤولية المن ــالج مس ــم يع ــطيني ل الفلس

  .صييريةالمسؤولية العقدية ولا في إطار المسؤولية التق

  

ــادة   ــص الم ــف ن ــة تكيي ــدى إمكاني ــو م ــؤال المطــروح ه ــن الس ــن ) 197(ولك م

المشــروع الفلســطيني لتغطيــة المشــكلات التــي تثيرهــا المســؤولة عــن المنتجــات؟ 

وما هي الوسائل القانونيـة التـي يمكـن الاسـتفادة منهـا فـي هـذا الخصـوص؟ هـذا          

  .ما سنتناوله في المطلب الثاني من هذا المبحث

تكيــف قواعــد المســؤولية عــن الأشــياء لتغطيــة الأضــرار التــي : الثــاني المطلــب

  تسببها المنتجات المعيبة
  

ــادة   ــص الم ــف ن ــي تكيي ــث ف ــة ) 197(إن البح ــطيني لمعرف ــروع الفلس ــن المش م

ــا   ــى المســؤولية عــن المنتجــات، يقتضــي من ــا عل ــق أحكامه ــة تطبي مــدى إمكاني

ية الشــيئية فــي القــانون البحــث فــي مــدى التشــابه بينهــا وبــين قاعــدة المســؤول

ــي  ــادة (الفرنس ــائية   214)1384/1الم ــالحلول القض ــاد ب ــا الاسترش ــهل لن ــى يس حت

  .الفرنسية الواردة في هذا الصدد

  

ــن   ــؤولية ع ــاكم المس ــر أح ــد قص ــطيني ق ــروع الفلس ــبق أن المش ــا س ــا فيم ذكرن

الأشياء فـي الأشـياء ذات الطبيعـة الخطـرة، وهـو فـي هـذا المنحـى قـد اختلـف           

                                                 
لا يسأل المرء عن الضرر الذي يحدثه بفعله الشخصي فحسب، : "من القانون المدني الفرنسي على أنه) 1384/1(نصت المادة  214

، انظر موافي، يحيى "وإنما يسأل أيضاً عن الضرر الناتج عن فعل الأشخاص الذين يسأل عنهم أو عن الأشياء التي هي بحراسته
  . 41، ص"مرجع سابق"أحمد، 
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لقـانون الفرنسـي الـذي أطلـق أحكـام المسـؤولية عـن الأشـياء علـى          عن موقـف ا 

ــادة    ــه الم ــت علي ــا نص ــق م ــياء وف ــة الأش ــروع )1384/1(كاف ــا أن المش ، كم

الفلسطيني يختلف عـن القـانون الفرنسـي مـن ناحيـة عـبء الاثبـات، إذ أنهـا فـي          

المشروع الفلسـطيني مسـؤولية قائمـة علـى خطـأ مفتـرض إفتراضـاً بسـيطاً قـابلاً          

ثبات العكس، في حـين أنهـا فـي القـانون الفرنسـي مسـؤولية قائمـة علـى خطـأ          لإ

ــس  ــات العك ــل لاثب ــر قاب ــاً غي ــرض افتراض ــطيني 215مفت ــروع الفلس ، إلا أن المش

يتفق مع القانون الفرنسـي فـي الأسـاس الـذي تقـوم عليـه المسـؤولية وهـو الخطـأ          

ث لنظريــة فــي الحراســة، كمــا أن المشــروع الفلســطيني قــد أخــذ بــالمفهوم الحــدي

ــى الشــيء   ــوم علــى الســلطة الفعليــة للشــخص عل الحراســة (الحراســة والتــي تق

ــة ــراف أو الادارة  ) الفعلي ــتعمال والإش ــلطات الاس ــاحبها س ــنح ص ــا م ، 216وقوامه

وهي ذات السـلطات التـي حـددتها محكمـة الـنقض الفرنسـية فـي قرارهـا الشـهير          

  .في قضية فرانك

كان الدكتور فرانك قد عهد بسيارته إلى  1929م وقائع هذه القضية بأنه في عاحيث تتلخص 

ابنه، لقضاء سهرة عيد الميلاد في بلدة أخرى، حيث أوقف الابن السيارة خارج أحد الملاهي 

جهول ارتكب بها حادثاً هى تبين أن السيارة قد سرقت من مالعامة، ولدى خروجه من المل

ب، الدكتور فرانك، الرجوع على الأ مما حدا بورثة المتوفى إلى" كونو"ذهب ضحيته الساعي 

اعتباره حارساً لها ومتولياً الرقابة على ابنه القاصر، فقضت المحكمة الابتدائية ب مالك السيارة

برفض الدعوى وأيدت الحكم المذكور محكمة استئناف نانسي استناداً إلى أن حراسة السيارة 

وضوع على محكمة النقض ألغت وقت الحادث كانت لسارقها وليس لمالكها، ولدى عرض الم
                                                 

  .40، ص"مرجع سابق"في، يحيى أحمد، موا 215
  .234م، ص2003المذكرات الإيضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطيني، ديوان الفتوى والتشريع،  216
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ل لمالكها فرانك رغم سرقتها، ظالدائرة المدنية حكم الاستئناف وقضت بأن حراسة السيارة ت

وأحالت الدعوى إلى محكمة استئناف بيرانسون لاصدار الحكم مجدداً فيها، بيد أن هذه 

ار السابق المحكمة الأخيرة انضمت في الرأي إلى محكمة استئناف نانسي وأصرت على القر

لدائرة المدنية لمحكمة النقض، ولدى عرض الموضوع ثانية على محكمة الها خلافاً لرأي 

) الهيئة العامة(النقض، فقد استدعى الأمر عرض النزاع على الدوائر مجتمعة لمحكمة النقض 

التي أصدرت حكمها لصالح فرانك رافضةً بذلك فكرة الحراسة القانونية ومعتنقة لفكرة 

ة الفعلية وباعتبار أن السيارة أثناء حصول الحادث لم تكن تحت سلطة الدكتور فرانك الحراس

  217 .ولم تكن تحت إشرافه وتوجيهه وأنه كان قد حرم من حيازتها

  

وانطلاقــاً مــن وجــه التشــابه هــذا بــين المشــروع الفلســطيني والقــانون الفرنســي 

م خاصـة لتعـويض   كـا وفق مـا بينـاه آنفـاً، ولعـدم تنظـيم المشـرع الفلسـطيني أح       

المستهلك عما قـد يصـيبه مـن أضـرار نتيجـة المنتجـات والتـي هـي عبـارة عـن           

ــياء ــابقاً-أش ــا س ــا ذكرن ــاء   -كم ــة القض ــاد بتجرب ــي الاسترش ــير ف ــه لا ض فإن

ــياء    ــن الأش ــؤولية ع ــي المس ــواردة ف ــام ال ــف الأحك ــال تكيي ــي مج ــي ف الفرنس

  .ا المجالوالاستفادة من الوسائل القانونية التي ابتدعها في هذ

  

وبناء علـى مـا تقـدم فـإن تكييـف أحكـام المسـؤولية عـن الأشـياء الـواردة فـي            

ــادة  ــد   ) 197(الم ــي ق ــرار الت ــى الأض ــا عل ــطيني لتطبيقه ــروع الفلس ــن المش م

ــرر   ــوع المتض ــوى رج ــة دع ــا دراس ــي من ــات يقتض ــدثها المنتج ــتهلك(تح ) المس

ام مــن قبــل ، ومــن ثــم دراســة الــدعوى التــي تُقــ)الفــرع الأول(علــى الحــارس 
                                                 

دار : عمان(، "فكرة الحراسة في المسؤولية المدنية عن الأشياء غير الحية"أشار إلى هذه القضية الرحو، محمد سعيد أحمد،  217
  .58، ص57، ص)2001زيع، الثقافة للنشر والتو
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ــرر  ــتهلك(المتض ــرة  ) المس ــتج مباش ــد المن ــاني (ض ــرع الث ــق  ) الف ــك وف وذل

   -:التفصيل التالي

  

  :ضد الحارس) المستهلك(دعوى المتضرر : الفرع الأول

ذكرنــا فيمــا ســبق، أن المســؤولية عــن الأشــياء تقــوم علــى أســاس الخطــأ فــي 

ولية الحراســة، ولــيس علــى أســاس العيــب فــي الشــيء، ممــا يعنــي قيــام مســؤ

الحارس ولو ثبـت سـلامة الشـيء مـن كـل عيـب، كمـا أن المقصـود بالحـارس،          

وفق ما استقر عليـه اجتهـاد القضـاء الفرنسـي هـو مـن يملـك سـلطات الاسـتعمال          

، وهــذا مــا أخــذت بــه 218والتوجيــه والرقابــة علــى الشــيء واقعــاً ولــيس قانونــاً

ــد ت     ــطيني عن ــدني الفلس ــانون الم ــروع الق ــاحية لمش ــذكرات الايض ــا الم عريفه

ــا ــارس بقوله ــو: للح ــارس ه ــيء   " الح ــى الش ــة عل ــيطرة الفعلي ــه الس ــن ل م

  .219"والتصرف في أمره وإدارته واستعماله

  

وبما أن أسـاس المسـؤولية عـن الأشـياء هـو الخطـأ فـي الحراسـة ولـيس العيـب           

ــيء ــي الش ــا-ف ــا ذكرن ــى  -كم ــود إل ــرار تع ــوادث والأض ــب الح ــا أن أغل ، وبم

هـذا الامـر قـد أغـرى كـل مـن أصـابه ضـرر          استعمال الشيء دون تعيبـه، فـإن  

في حالة المسـؤولية عـن الانتـاج، إلـى توجيـه دعـوى المسـؤولية علـى الحـارس          

تج أو البــائع الوســيط فــي دون المنــتج، فيقــوم الحــارس بــدوره إلــى إدخــال المنــ

  220.عتباره ضامناً لسلامة السلعة التي باعهاالدعوى با

                                                 
 .35، ص)2002دار الثقافة للنشر والتوزيع، : عمان(، "المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن الجمادات"منصور، أمجد محمد،  218
 .234م، ص2003المذكرات الإيضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطيني، ديوان الفتوى والتشريع،  219
 .132، ص"ابقمرجع س"الحاج، محمد عبد القادر،  220
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المضـرور صـعوبة إثبـات صـفة      لكن الامـر لـيس بهـذه السـهولة، حيـث تواجـه      

الحارس لمن يقـيم عليـه الـدعوى، أي إثبـات أنـه الشـخص الـذي يملـك السـيطرة          

 ـثـار النقـاش فيه   قضـيتين الفعلية والمعنويـة علـى الشـيء، ونـورد فيمـا يلـي        ا م

  .حول صفة الحارس لقبول دعوى المسؤولية ضده

نابيــب غــاز تــتلخص وقــائع القضــية الأولــى فــي أن إحــدى الشــركات المنتجــة لأ

 ـالأوكسجين قامت بشحن كميـة مـن الأنابيـب عـن طر     ق سـكة الحديـد، ثـم تولـت     ي

شــركة نقــل بريــة توصــيلها إلــى المرســل إليــه وخــلال تســلميها لــه، انفجــرت 

أنبوبة منها وأصـابت عـاملين أحـدهما تـابع للناقـل والثـاني للمرسـل إليـه، فرفـع          

بوصــفهما حراســاً  العــاملان دعــوى ضــمان ضــد الشــركة المنتجــة وضــد الناقــل

  .للأنبوبة التي أحدثت الضرر

ــبة   ــها بالنس ــدعوى، برفض ــا ال ــوع أمامه ــية المرف ــه الفرنس ــة بواتيي ــت محكم قض

ــة    ــاً لنظري ــل، وفق ــى الناق ــة إل ــة الأنبوب ــال حراس ــة انتق ــة بحج ــركة المنتج للش

ــة      ــتعمال والرقاب ــلطات الاس ــك س ــل يمل ــبح الناق ــث أص ــة حي ــة الفعلي الحراس

ســتقل عــن أخطــار الشــيء وعيوبــه، كمــا قضــت أيضــاً والادارة وهــي أمــور ت

بــرفض الــدعوى بالنســبة للناقــل علــى أســاس أن أســباب الانفجــار داخلــي، فــإن 

  .الناقل ليس مسؤولاً طالما أنه ليس باستطاعته أن يعلم به

طعن المدعيان في هـذا الحكـم أمـام محكمـة الـنقض التـي نقضـته، وأحالتـه إلـى          

ــدورها ــي قضــت ب ــر الت ــث رأت أن الحــادث  محكمــة أنجي ــدعوى، حي ــرفض ال ب

يرجع إلـى الطبيعـة الداخليـة الخطـرة للشـيء، وفـي نفـس الوقـت تفـادت تحديـد           

طُعـن فـي الحكـم مجـدداً أمـام محكمـة الـنقض التـي         . مشكلة الحـارس المسـئول  
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ــا     ــرة حكمه ــدرت الأخي ــوج وأص ــة لمي ــى محكم ــدعوى إل ــت ال ــته، وأحيل نقض

ــب الأ  ــة لأنابي ــركة المنتج ــؤولية الش ــات   بمس ــي حيثيي ــاء ف ــد ج ــجين، وق وكس

أن المالــك الــذي تُفتــرض الحراســة فــي شخصــه، لا تــزول عنــه هــذه : "حكمهــا

ــاب أو    ــق الاغتص ــواء بطري ــة س ــد الحراس ــد فق ــه ق ــت أن ــؤولية إلا إذا أثب المس

ــر      ــى الغي ــى أن يتلق ــؤدي إل ــا ي ــا مم ــل مظاهره ــة بك ــل الحراس ــق نق بطري

  221".الاستطاعة أو القدرة على توقي الضرر

  

ــا  ــاه  أم ــة مي ــترى زجاج ــاً اش ــي أن شخص ــا ف ــتلخص وقائعه ــة فت ــية الثاني القض

ــه الطفــل ليشــربها، ولمــا شــرع الطفــل فــي رفــع الغطــاء   غازيــة وقــدمها لابن

انفجرت الزجاجة فـي يـده، وأحـدثت بـه إصـابات خطيـرة فـي عينـه، فأقـام الأب          

دعوى تعـويض علـى البـائع الـذي بـادر بإدخـال شـركة الميـاه الغازيـة المنتجـة           

ضامن فـي الـدعوى، فأدخلـت الشـركة المنتجـة بـدورها المصـنع الـذي صـنعت          ك

فيه الزجاجـات، ودارت مناقشـة حـول مـن هـو حـارس الزجاجـة التـي انفجـرت؟          

  أهو بائع التجزئة؟ أم شركة المياه الغازية؟ أم مصنع الزجاجات؟ 

ــي    ــة ه ــاه الغازي ــة للمي ــركة المنتج ــأن الش ــية ب ــه الفرنس ــة  بواتي ــت محكم قض

ــار ــركة    الح ــذه الش ــه ه ــذي وجهت ــمان ال ــب الض ــت طل ــؤول، ورفض س المس

لمصنع الزجـاج بعـد أن تبـين لهـا أن الزجاجـات كانـت خاليـة مـن كـل عيـب،           

                                                 
مرجع "وما بعدها، علي، جابر محجوب،  132، ص"مرجع سابق"الحاج، محمد عبد القادر، : أشار إلى هذه القضية كل من 221

  .144، ص"مرجع سابق"،جميعي، حسن عبد الباسط، 92، ص"سابق
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ــة    ــي تعبئ ــتعملت ف ــي اس ــة الت ــة المعيب ــى الطريق ــود إل ــار يع ــبب الانفج وأن س

  222.الزجاجات ووضع الأغطية عليها

  

 ـ       د أخـذ، وهـو بصـدد    نلاحظ مـن خـلال هـاتين القضـيتين أن القضـاء الفرنسـي ق

ــن    ــوعين م ــين ن ــة ب ــى التفرق ــة إل ــة الداعي ــؤول، بالنظري ــارس المس ــد الح تحدي

الحراســة همــا حراســة التكــوين، وحراســة الاســتعمال، وهــو بهــذا المنحــى أراد  

ــر    ــالرجوع المباش ــويض ب ــى التع ــول عل ــن الحص ــرر م ــر المتض ــن الغي أن يمك

يـب فـي التكـوين    على منتج السلعة عنـدما يكـون مصـدر الضـرر راجعـاً إلـى ع      

  .الداخلي للسلعة على النحو الذي سنبينه فيما يلي

  

  .دعوى المتضرر ضد المنتج مباشرة: الفرع الثاني

ــدة      ــى قاع ــتناد إل ــتطيع الاس ــرور يس ــتهلك المض ــبق أن المس ــا س ــا فيم ذكرن

الحراسة علـى الأشـياء لمطالبـة الحـارس بـالتعويض عـن الضـرر الـذي أصـابه،          

تقـوم علـى أسـاس خطـأ مفتـرض، وهـذا جيـد، ولكـن         وأن دعواه في هذا الصـدد  

ــات صــفة الحــارس،   ــي تواجــه المســتهلك المضــرور هــي فــي اثب الصــعوبة الت

ــتعمال     ــلطات الاس ــي س ــل ف ــة تتمث ــر الحراس ــإن عناص ــابقاً، ف ــا س ــا بين وكم

والتوجيه والرقابة، وأنـه لـو أردنـا تطبيـق هـذه العناصـر علـى المنـتج لمـا كـان           

رار التــي تســببها منتجاتــه ذات الطبيعــة الخطــرة، لته عــن الأضــءبالإمكــان مســا

ذلك أن المنتج يفقـد السـلطة الفعليـة علـى المنتـوج بمجـرد خروجـه مـن مخازنـه          

ــاً،    ــتهلكاً عادي ــيطاً أو مس ــاجراً وس ــون ت ــد يك ــذي ق ــتري، ال ــى المش ــليمه إل وتس

                                                 
 .وما بعدها 134، ص"مرجع سابق"أشار إلى هذه القضية الحاج، محمد عبد القادر،  222
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ــادة   ــي للم ــنص الحرف ــق ال ــارس وف ــدوره يصــبح هــو الح ــذي ب ــن ) 197(وال م

  .مدني فرنسي) 1384/1(المادة و، المشروع الفلسطيني

  

لكن القضاء الفرنسي لـم يقـف مكتـوف الأيـدي أمـام حرفيـة الـنص، وإنمـا جـاء          

بابتداع جديد فـي ميـدان المسـؤولية عـن الأشـياء بهـدف تكييفهـا علـى مسـؤولية          

ــا  ــمين هم ــى قس ــة إل ــطر الحراس ــام بش ــتج، فق ــداخلي : المن ــوين ال ــة التك حراس

ي مــن واجــب ومســؤولية المنــتج، وحراســة للشــيء الخطــر، وهــذه الحراســة هــ

اســتعمال الشــيء أي تشــغيله بعــد تكوينــه وصــناعته التــي تتطلــب مــن صــاحبها 

السـيطرة والإشـراف والرقابــة ومنعـه مــن أن يتسـبب بـأي ضــرر للغيـر، وهــذه       

ــادة      ــدته الم ــذي قص ــالمعنى ال ــارس ب ــؤولية الح ــب ومس ــن واج ــة م الحراس

  .مدني فرنسي) 1384/1(

  

ــث ــب الثال  ــ :المطل ــاء العرب ــه والقض ــف الفق ــة  موق ــرة تجزئ ــذ بفك ــن الأخ ي م

  الحراسة

  

نبحــث فــي هــذا المطلــب أولاً موقــف الفقــه العربــي مــن الأخــذ بفكــرة تجزئــة 

الحراسة، ومن ثـم نـرى مـا هـو موقـف القضـاء العربـي مـن هـذه الفكـرة، ثـم            

ــي النظــام   ــق هــذه الفكــرة ف ــب بدراســة مــدى صــلاحية تطبي نخــتم هــذا المطل

  -:فلسطيني، وذلك في ثلاثة فروع على النحو التاليالقانوني ال
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  موقف الفقه العربي من الأخذ بفكرة تجزئة الحراسة: الفرع الأول

  

خــذ بنظريــة تجزئــة الحراســة، فمــن اختلــف الفقــه العربــي فــي موقفــه مــن الأ

، ومـن الفقهـاء مـن رفـض     223الفقهاء من دعا إلـى الأخـذ بهـذه الفكـرة وتطبيقهـا     

، وقــد ســاق كــل فريــق حججــه وأســانيده للــدفاع عــن 224نكرهــاهــذه الفكــرة وأ

 المؤيـدين لهـذه الفكـرة ثـم حجـج      الرافضـين موقفه، وسنعرض فيمـا يلـي لحجـج    

   :وذلك في البندين التاليين لها،
  

  :حجج وأسانيد الرافضين لفكرة تجزئة الحراسة: البند الأول

  

ــزأ    ــة لا تتج ــة أن الحراس ــة الحراس ــرة تجزئ ــون لفك ــرى الرافض ــن أن ي ولا يمك

يكــون للشــيء أكثــر مــن حــارس تجتمــع لديــه مظــاهر الحراســة، وأن الحــارس 

يكون مسؤولاً عن الضـرر النـاتج عـن الشـيء سـواء أكـان مصـدره متأتيـاً مـن          

ســتعماله، وقــد وجــه ي تكــوين الشــيء، أو خلــل فــي طريقــة اعيــب داخلــي فــ

  :ا فيما يليأنصار هذا الفريق انتقادات إلى فكرة تجزئة الحراسة تمثل أهمه

إن فكــرة تجزئــة الحراســة تــؤدي إلــى إرهــاق المضــرور، لأنهــا توجــب  -1

ــرده    ــل م ــاء، ه ــواه للقض ــع دع ــل رف ــرر قب ــبب الض ــة س ــه معرف علي

                                                 
، أبو 51، ص)1988جامعة القاهرة، : القاهرة(، رسالة دكتوراة، "أساس المسؤولية عن الأشياء غير الحية"د القادر، الفار، عب 223

وما  40، ص)1982مكتبة وهبة، : القاهرة(، "الحراسة وعلاقة السببية في المسؤولية عن الأشياء"الخير، عبد السميع عبد الوهاب، 
الجزء الأول، المصادر غير : مصادر الالتزام"، حجازي، عبد الحي، 148، ص"جع سابقمر"بعدها، الحاج، محمد عبد القادر، 

" العزاوي، سالم محمد ارديعان، ، 455، ص"مرجع سابق"، الصدة، عبد المنعم فرج، 554، ص)1954م، .د:القاهرة(، "الارادية
 .وما بعدها 237، ص"مرجع سابق

، عبد 105، ف146، ص)1979جامعة بغداد، : بغداد(، رسالة دكتوراة، "شياءالمسؤولية عن الأ"ملوكي، إياد عبد الجبار،  224
، شنب، محمد لبيب، 106، ف)1976المطبعة العربية الحديثة، : القاهرة(، "مسؤولية المتبوع بإعتباره حارساً"الرحمن أحمد شوقي، 

، 92، ص)1957مكتبة النهضة العربية، : اهرةالق(، 1956، رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة "المسؤولية عن الأشياء غير الحية"
  .74ف
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الاستعمال للشـيء؟ أم وجـود عيـب فيـه؟ كمـا أن الأمـر قـد يخـتلط علـى          

المضرور حيث سـيجد صـعوبة فـي تعيـين المصـدر المنـتج للضـرر، هـل         

يء؟ أم العيــب فــي التكــوين الــداخلي للمنتــوج؟ هــو طريقــة اســتعمال الشــ

ــلاً     ــوعة أص ــؤولية الموض ــم المس ــتعمال حك ــن اس ــه م ــد يحرم ــا ق مم

  225.لصالحه

إن نظريــة تجزئــة الحراســة تتعــارض مــع مفهــوم الســلطة الفعليــة التــي   -2

ــدى     ــا ل ــتلزم وجوده ــي يس ــيء الت ــى الش ــرة عل ــلطة الآم ــى بالس تتجل

ن لـه حـق الرقابـة    الشخص الـذي يسـيطر علـى الشـيء ويسـتعمله ويكـو      

ــام    ــور قي ــة، ولا يتص ــة والداخلي ــه الخارجي ــة جوانب ــى كاف ــه عل والتوجي

بـالرغم مـن أن هنـاك عيبـاً خفيـاً فـي       ) الحـارس (السلطة الفعليـة للمالـك   

ــي    ــأ الشخص ــاق الخط ــن نط ــرج ع ــدو أن يخ ــر لا يع ــإن الأم ــيء، ف الش

ــاء وجــود الشــيء تحــت ســلطته، وقبــل   لصــانع الشــيء صــدر عنــه أثن

استه إلى شـخص آخـر، ومتـى تـم انتقـال الحراسـة إلـى شـخص         انتقال حر

آخر غيـره، فـإن ذلـك الشـيء يـدخل ضـمن سـلطة ذلـك الشـخص الـذي           

) المنــتج(يصــبح حارســاً لــه، ومتــى حصــل ذلــك، فــإن المالــك الســابق 

 226.للشيء لا يتمكن من ممارسة أي سلطة على الشيء

 ـ       -3 ة، حيـث أن  إن فكرة تجزئـة الحراسـة تثيـر العديـد مـن الصـعوبات العملي

الشيء الذى يـؤدي لحـدوث الضـرر يكـون قـد مـر علـى سلسـلة طويلـة          

من الصـناع والمـزعين وتجـار الجملـة وتجـار المفـرق، الـذين قـد يتعـذر          
                                                 

 .87، ص"مرجع سابق"موافي، يحيى أحمد،  225
 .101-100، ص16، ف"مرجع سابق"عبد الرحمن، أحمد شوقي،  226
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معرفـة هــويتهم أو عنــوانهم أو حتــى جنســياتهم، كــذلك فــإن الأخــذ بفكــرة  

ــؤولية   ــن المس ــل م ــن التنص ــر م ــائز الأخي ــيمكن الح ــة س ــة الحراس تجزئ

، ومــن المؤكــد أن مصــلحة المضــرور فــي الحصــول علــى ودفعهــا عنــه

حقه فـي التعـويض العـادل أجـدر بالرعايـة مـن محاولـة تخلـص الحـائز          

الأخير من المسـؤولية، ومـن ناحيـة أخـرى، فإنـه مـن المتعـذر، بـل مـن          

ــبب   ــى س ــل إل ــرور أن يص ــى المض ــان، عل ــض الأحي ــي بع ــتحيل ف المس

ــدث   ــد ان ــيء ق ــان الش ــة إذا ك ــي، وخاص ــرر الحقيق ــبب الض ــاً بس ر نهائي

  227.الاحتراق مثلاً

 

  :حجج وأسانيد المدافعين عن فكرة تجزئة الحراسة: البند الثاني

ليس مـن المستسـاغ منطقـاً وقانونـاً أن تُلقـى المسـؤولية علـى عـاتق ذلـك           -1

ــة    ــدث نتيج ــي تح ــرار الت ــبب الأض ــيء بس ــتعمل الش ــذي يس ــخص ال الش

ــا   ــه عليه ــيس ل ــافها ول ــبيل لاكتش ــه، لا س ــة في ــوب خفي ــلطان،  عي أي س

والأمر نفسـه بالنسـبة لمنـتج الشـيء الـذي لا علاقـة لـه بـه لقيـام الغيـر           

  228.باستعماله

ــين مصــلحة المضــرور   -2 ــة ب ــى الموازن ــة الحراســة إل ــة تجزئ تعمــد نظري

بتسهيل حصـوله علـى التعـويض الملائـم وبـين مـن لـه سـلطة اسـتعمال          

ــارس       ــى ح ــع عل ــرور أن يرج ــى المض ــهل عل ــن الس ــيء، إذ م الش

ــتعما ــيء،  الاس ــي الش ــب ف ــود العي ــن وج ــرى ع ــالتعويض دون أن يتح ل ب

                                                 
 .124، ص"مرجع سابق"الرحو، محمد سعيد أحمد،  227
  .41، ص"مرجع سابق"أبو الخير، عبد السميع عبد الوهاب،  228
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ــود    ــا يع ــيء، بينم ــتعمال الش ــى اس ــزى إل ــة تُع ــوادث الناجم ــب الح فأغل

السبب النـادر منهـا إلـى العيـب فـي الشـيء، كمـا أنهـا تراعـي فـي ذات           

ــرر   ــؤولية الض ــه مس ــدما لا تحمل ــتعمال عن ــارس الاس ــلحة ح ــت مص الوق

سـلطة  لاطـلاع بـه ولـيس لديـه ا    الناجم عن عيب في الشيء لـم يكـن علـى    

 229.لتجنبه

ــا     -3 ــة وأنه ــة للحراس ــاديء العام ــع المب ــارض م ــة لا تتع ــذه النظري إن ه

وجدت وتطـورت لتعـايش مقتضـيات الواقـع وتطـورات الحيـاة فـي إطـار         

قانوني غير جامـد، وهـي ليسـت ضـد مبـاديء العدالـة، فهـي تـوفر حـلاً          

ــدد تحديـ ـ   ــاً بص ــا قائم ــلاف فيه ــون الخ ــدة يك ــايا عدي ــارس لقض د الح

المسؤول بين مالـك الشـيء أو صـانعه أو حـائزه، فـإذا انتهـى الأمـر إلـى         

ــى    ــرر إل ــبة الض ــوت نس ــاً، لثب ــاره حارس ــك بإعتب ــؤولية المال ــرار مس إق

فـإن هـذا الأمـر    ، عيب في تكـوين الشـيء الـذي احـتفظ بحراسـته عليهـا      

يكـون مقبـولاً مـا دام المالـك كـان محتفظـاً بسـلطة التكـوين لنفسـه، ومـا           

مت هذه السلطة لـم تنقـل إلـى الحـائز بالقـدر الكـافي الـذي تمكنـه مـن          دا

تفحــص الشــيء ومراقبــة صــنعه وتكوينــه وطالمــا لــم تكــن لديــه القــدرة 

على اكتشـاف العيـوب الخفيـة التـي بانـت علـى الشـيء عنـد تسـببه فـي           

إيذاء الآخـرين، فلـيس مـن الانصـاف تحميـل الحـائز تبعـة العيـب الـذي          

 230.عه اكتشافهخفي عنه ولم يكن بوس

                                                 
 ،19، ص78، ص)1980منشورات عويدات، : بيروت(، "ية العامة للمسؤولية الناشئة عن فعل الأشياءالنظر"النقيب، عاطف،  229
 .82، ص"مرجع سابق"النقيب، عاطف،  230
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يرى بعض البـاحثين عـدم إمكانيـة بلـورة نظـام متكامـل لمسـؤولية المنـتج          -4

ــة   ــة الحراســة فبموجــب هــذه النظري ــة تجزئ إلا مــن خــلال الأخــذ بنظري

يمكــن القــول بتحقــق مســؤولية المنــتج عــن الأضــرار التــي تــنجم عــن  

الأشياء الخطرة التـي يكـون مردهـا سـوء الصـنع أو الخلـل فـي التكـوين،         

ــن فبمو ــة يمك ــرة التجزئ ــب فك ــتج باج ــلطة المن ــاء س ــراض بق ــاره إفت عتب

ــة مســتمرة   ــاء حراســته لهــذه الناحي حارســاً لتكــوين الشــيء وصــنعه وبق

حتى بعد خروج الشـيء مـن تحـت سـيطرته وانتقالـه إلـى صـاحب سـلطة         

ــذا   ــان ه ــرر، وك ــرة ض ــاء الخط ــك الأش ــن تل ــم ع ــإذا نج ــتعمال، ف الاس

ن المنتـوج ولـم يكـن حـارس     الضرر يعـود إلـى عيـب داخلـي فـي تكـوي      

الاستعمال قـد اكتسـب سـلطة الاشـراف علـى المنتـوج فـي كـل عناصـره          

فإنـه يفتـرض   الداخلية وليس لـه امكانيـة التـدخل لتـدارك وقـوع الضـرر،       

عتبــاره حارســاً للتكــوين الــداخلي للمنتــوج، لا تــزال أن مســؤولية المنــتج با

ــتج       ــى المن ــوع عل ــرور الرج ــق للمض ــالي يح ــودة وبالت ــذا موج به

 231.الوصف

لـيس المقصـود مـن    : "ويتابع الباحـث دفاعـه عـن فكـرة تجزئـة الحراسـة بقولـه       

ــث   ــة، بحي ــددة وناقص ــة متع ــون حراس ــرها لتك ــطار عناص ــة انش ــة الحراس تجزئ

يكــون عنصــر الرقابــة فــي جانــب شــخص وعنصــرا التوجيــه والاســتعمال فــي 

الإنتـاج   جانب شخص آخر، وإنمـا مـع الأخـذ بفكـرة تجزئـة الحراسـة فـي ميـدان        

ــة       ــيطرة الفعلي ــر الس ــل عناص ــدة بكام ــة واح ــاك إلا حراس ــون هن ــن تك فل

                                                 
 .وما بعدها 236، ص"مرجع سابق" العزاوي، سالم محمد ارديعان،  231
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ــة( ــه، والرقاب ــث يكــون الحــارس شــخص واحــد تجتمــع ) الاســتعمال، التوجي بحي

، فهنـاك حراسـة التكـوين    )بـالمنتج (في يده هذه العناصـر كاملـة، وهـو مـا نسـميه      

 ــ ــتج، ولكــي يكــون حارس ــداخلي للمنتــوج التــي تقــع علــى عــاتق المن ــى ال اً عل

المنتـوج فـي مرحلــة تكوينـه، يلــزم أن تتـوافر لـه عناصــر الاسـتعمال والتوجيــه       

 .لحظة عملية الانتاج) السيطرة الفعلية(والرقابة 

فإذا ما تبين أن المنتوج بعـد اسـتعماله مـن قبـل الحـائز كـان معيبـاً وتسـبب فـي          

حصول الضـرر بسـبب هـذا العيـب فـي تكوينـه الـداخلي، فـإن مصـدر الضـرر           

ــو ــتج  يك ــة المن ــة حراس ــي مرحل ــل ف ــد حص ــداخلي(ن ق ــوين ال ــنهض ) التك فت

مســؤولية المنــتج علــى هــذا الأســاس، هــذا فضــلاً عــن أن الحــادث عنــدما يقــع 

الـذي اجتمعـت فـي     –فإننا سنكون أمام حـارس واحـد هـو إمـا حـارس التكـوين       

ــه  ــة تكوين ــاج لحظ ــى الإنت ــة عل ــيطرة الفعلي ــر الس ــه عناص ــارس  -يدي ــا ح وإم

تبعاً لمصـدر الضـرر فيمـا إذا كـان ناجمـاً عـن عيـب داخلـي أو فعـل          الاستعمال، 

  232".خارجي للشيء

  

لـيس  : "ويضيف الباحث فـي معـرض دفاعـه عـن فكـرة تجزئـة الحراسـة بـالقول        

في تقسيم الحراسـة إلـى حراسـة تكـوين وحراسـة اسـتعمال إخـلال بالقاعـدة التـي          

القاعـدة أنـه لا يسـأل     ، لأن مفـاد هـذه  "ن الحراسـة تنتقـل ولكـن لا تتعـدد    إ:"تقول 

ــة الحراســة   ــة تجزئ عــن الضــرر إلا حــارس واحــد، وأن التقســيم بموجــب نظري

ــق   ــإذا تعل ــدر الضــرر، ف ــا البحــث عــن مص ــي مســؤولية شخصــين وإنم لا يعن

                                                 
 .238، ص237، ص"مرجع سابق" العزاوي، سالم محمد ارديعان،  232
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بالتكوين كان المنـتج هـو المسـؤول الوحيـد عنـه، وإذا نشـأ عـن الاسـتعمال كـان          

  233.حارس استعمال الشيء هو المسؤول الوحيد عنه

  

يرى أنصار فكـرة تجزئـة الحراسـة أنـه فـي الغالـب لا تتسـبب المنتجـات          -5

ــرة   ــي دائ ــا ف ــد إطلاقه ــر إلا بع ــتهلك الأخي ــتري أو المس ــرار بالمش بالإض

التعامـل والتجــارة، فـلا يســتطيع الغيــر فـي مثــل هـذه الظــروف تحريــك     

دعـوى المســؤولية ضــد المنـتج أو البــائع المهنــي بوصـفه الحــارس، ذلــك    

قـد صـفته كحـارس للمنتـوج بعـد عمليـة البيـع لـه حتـى          لأن كل مـنهم يف 

يســتقر فــي نهايــة الامــر بــين أيــدي المشــتري أو الحــائز الأخيــر، فــلا  

ــو أراد    ــات ل ــذه المنتج ــن ه ــرر م ــابه ض ــن اص ــر مم ــام الغي ــون أم يك

الرجوع علـيهم إلا بالاسـتناد إلـى المسـؤولية عـن الأفعـال الشخصـية بكـل         

ــؤ  ــأ المس ــات خط ــب إثب ــن واج ــه م ــا تتطلب ــذا م ــعوبة ه ــدى ص ول، وم

الاثبــات فــي ظــل الانتــاج الحــديث ذو الطبيعــة الخطــرة والتقنيــة العاليــة، 

هذا بالإضافة إلـى أن هـذا الغيـر هـم فـي الغالـب أولاد الحـائز الأخيـر أو         

زوجته أو مـن يعـيلهم مـن أقاربـه، وأحيانـاً ضـيوفه وجيرانـه، فهـل مـن          

 ــ  ــن إثب ــة ع ــعوبات الناجم ــن الص ــتخلص م ــم، لل ــل له ــأ الأفض ات الخط

الشخصي، رفـع دعـوى المسـؤولية ضـد الحـائز الأخيـر باعتبـاره حارسـاً         

ــن     ــيوفه، أم م ــه أو ض ــأفراد عائلت ــرار ب ــبب بالإض ــذي تس ــوج ال للمنت

عتبـاره حارسـاً للتكـوين الـداخلي     فضل، اعتبـار المنـتج هـو المسـؤول با    الأ

للمنتوج بفضل ميكـانيزم تجزئـة الحراسـة، سـيما ونحـن أمـة تتميـز بقـوة         
                                                 

 ).1(، هامش رقم 34، ص"مرجع سابق"شفيق، محسن،  ،238، ص"مرجع سابق" ارديعان،  العزاوي، سالم محمد 233



148 
 

ــر ــاً  ال ــياً وإجتماعي ــغط نفس ــي تض ــة الت ــائح الاجتماعي ــة والوش وابط العائلي

على الشـخص المضـرور ليتحمـل هـو الضـرر بـدلاً مـن الرجـوع علـى          

ــم      ــرد أنه ــالتعويض لمج ــالبتهم ب ــران لمط ــب أو الجي ــديق أو القري الص

حــراس عــاديين علــى المنتــوج الــذي تســبب بالضــرر لعيــب خفــي فــي 

  234.تكوينه

  بي من الأخذ بفكرة تجزئة الحراسةلقضاء العرموقف ا: الفرع الثاني
 

على الرغم مـن قلـة الأحكـام القضـائية الصـادرة فـي موضـوع الحراسـة بشـكل          

مــا وجــدناه مــن أحكــام  عــام، وموضــوع تجزئــة الحراســة بشــكل خــاص، إلا أن

في هذا الصـدد يظهـر تباينـاً واضـحاً فـي مسـألة تبنـي فكـرة تجزئـة الحراسـة،           

 ـ  اء اللبنـاني أخـذ بفكـرة التجزئـة، ففـي القـرار الصـادر عـن         فمثلاً نجـد أن القض

ــي    ــروت ف ــتئناف بي ــة إس ــارورة   26/11/1969محكم ــة بق ــية المتعلق ، بالقض

غــاز، حيــث عبــرت المحكمــة فــي قرارهــا عــن تجزئــة الحراســة عنــدما ألقــت 

بالمسـؤولية علـى الشـركة الصـانعة للقنينـة عـن الأضـرار الحاصـلة بـالغير إثــر          

نـتج عـن عيـب فـي تركيـب صـمامات القنينـة، فقـد اعتبـرت          تسرب الغاز منهـا  

المحكمة بـأن الشـركة المـذكورة لـم تتخـل عـن حراسـتها للقنينـة إلـى المسـتهلك           

إلا فــي مجــال اســتعمالها الاعتيــادي، ولــذلك فــإن المســتهلك الــذي كانــت القنينــة 

تحــت تصــرفه لحظــة انفجارهــا لا يكــون، بوصــفه حارســاً للإســتعمال، مســؤولاً 

                                                 
 149، ص"مرجع سابق"الحاج، محمد عبد القادر،  234
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 ـ سـبب هـذا الضـرر يعـود للعيـب       أنرر الـذي أصـاب الآخـرين مـا دام     عن الض

  235.الكامن في صنع القنينة وتركيب صماماتها

  

ــة     ــدأ تجزئ ــا لمب ــاه بإقراره ــذا الاتج ــة ه ــز اللبناني ــة التميي ــت محكم ــد توج وق

عنــدما جعلــت الشــركة  10/6/1969الحراســة فــي القــرار الصــادر عنهــا بتــاريخ 

ــي انفجــرت  ــر المنتجــة للزجاجــة الت ــي صــنعها مســؤولة عــن الأض ــب ف ار لعي

ــار با  ــك الانفج ــة ذل ــلة نتيج ــك   الحاص ــوين لتل ــنع والتك ــة الص ــا حارس عتباره

ســتعمالها مــا دام االزجاجــة، ونفــت المســؤولية عــن الشــخص الــذي كــان يقــوم ب

أن ذلك الضـرر لـم ينـتج عـن سـوء اسـتعماله لهـا، ومـا دام لـم يكـن بمقـدوره            

  236.تلافي حصوله

  

أن القضاء المصري يرفض الأخذ بفكرة تجزئة الحراسة، على الرغم من أنه في حين أننا نجد 

جرى القضاء : " فقد جاء في قرار حديث لمحكمة النقض المصرية أنه 237لا يمنع تعددها

                                                 
، "مرجع سابق"، مشار إليه في الرحو، محمد سعيد أحمد، )3/26/11/69غ(/القرار الصادر عن محكمة إستئناف بيروت  235
  .75، ص"مرجع سابق"عاطف، ، ومشار إليه أيضاً في النقيب، 129ص
، مشار 1159، ص1970، منشور في النشرة القضائية لسنة 10/6/1969القرار الصادر عن محكمة التمييز اللبنانية بتاريخ  236

  .76، ص"مرجع سابق"النقيب، عاطف، : ، وأيضاً في129، ص"مرجع سابق"إليه في الرحو، محمد سعيد أحمد، 
فهاتان فكرتان قانونيتان تتقاربان بالألفاظ وتتضادان في المعنى " تعدد الحراسة"و " الحراس تعدد"هناك فرق شاسع بين فكرة  237

تُشكل إحدى صور الحراسة وهي تعني أن يكون لأكثر من ) تعدد الحراس(فاحداهن تقوم على النقيض من الأخرى، فالفكرة الأولى 
كز قانوني واحد، فالحراسة هنا تبقى واحدة لا تتعدد، ولكن شخص سلطة فعلية على الشيء، ولهم مباشرتها عليه ويخضعون لمر

التعدد يلحق الأشخاص الذين يمارسون تلك السلطة انطلاقاً من مركزهم القانوني المتماثل الذي يخولهم القيام بها وممارستها بدون 
جماع في فقه القوانين الوضعية على عدم فهي لا تُعتبر من صور الحراسة وينعقد الإ" تعدد الحراسة"تعارض مع الآخرين، أما فكرة 

جواز تعدد الحراسة على الشيء الواحد، فلا يمكن أن يكون للشيء الواحد أكثر من حارس، في وقت واحد، فالحراسة على الشيء 
بالتالي فإن لا تثبت لإصحاب المراكز القانونية المختلفة، وفي نفس الوقت فهي لا تثبت إلا لمن له السلطة الفعلية على الشيء، و

لكن . الحراسة لا تكون إلا لمن له تلك السيطرة والتي لا يمكن تصور تعددها، والقول بعكس ذلك سيؤدي إلى مشاكل لا حصر لها
 - حسب تصورهم -، فتجزئة الحراسة"تعدد الحراسة"يرون أن فكرتهم تختلف تماماً عن فكرة " تجزئة الحراسة"أنصار فكرة 

المستقلة على مظهر من مظاهر العنصر المادي للسلطة الفعلية، فكل من حارس الاستعمال وحارس  تفترض أن لكل حارس سلطته
التكوين حارس على الشيء، فحارس التكوين يكون مسؤولاً عن الأضرار الناجمة عن صنع الشيء، وحارس الاستعمال يكون 

تحديد مدلول الحراسة في المسؤولية "نتصر، سهير، م: انظر في تفصيل ذلك. مسؤولاً عن الأضرار الناجمة عن استعمال الشيء
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والفقه على عدم جواز تجزئة الحراسة ـ بمعنى أنه اذا انتقلت السيطرة الفعلية على الشىء 

لحارس مسئولاً عن الأضرار الناشئة عن الشىء سواء لغير مالك ولحساب الحارس ـ كان ا

أو لعيب في تكوين الشىء ذاته ، ولم يكن بوسع الحارس أن يعلمه  ،نتجت بسبب استعماله

وذلك حتى لا يكلف المضرور بمعرفة سبب الضرر قبل رفع دعواه فالمقصود بعدم تجزئة 

فكلما  منع تعدد الحراس الحراسة ـ حماية المضرور ـ وليس المقصود بها على الإطلاق

باشر سلطات الحراسة أكثر من واحد في آن، أو كانت ممارستهم لها على نحو متصل 

داخل دون أن تنتقل السيطرة الفعلية لأيهم على سبيل الإنفراد فليس في نصوص القانون ومت

وع المدني ما يمنع من اعتبارهم جميعاً حراساً سواء اتحد سندهم ـ مثل الملاك على الشي

والمستأجرين لعين واحدة ـ أو تعدد سندهم فالأوفى بمقاصد المشرع أن يكون كل منهم 

مسئولاً عن تعويض المضرور مع بقاء حقهم في توزيع المسئولية فيما بينهم أو رجوع احدهم 

من  67على غيره طبقاً للقواعد المقررة في القانون المدني وما استلهمه المشرع في المادة 

إذ نصت على مسئولية كل من منتج السلعة ومستوردها،  1999لسنة  17ارة قانون التج

وتاجر الجملة على السواء عن الأضرار البدنية والمالية الناشئة عن عيب في السلعة حتى لو 

لم يكن أحد منهم يعلم بالعيب بل أضافت اليهم تاجر التجزئة اذا كان يعلم بالعيب او كان من 

اته التي اشارت الى تضامن ذمن القانون  252البيع وكذلك المادة واجبه ان يعلم به وقت 

من  169الناقلين على التعاقب وبطلان اى اتفاق يخالف ذلك وكذلك ما نصت عليه المادة 

اذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم " القانون المدني على انه 

  238".بتعويض الضرر 

                                                                                                                                            
، )مرجع سابق(، "المسؤولية عن الأشياء"، شنب، محمد لبيب، 144، ص)1977رسالة دكتوراة، جامعة عين شمس، (، "عن الأشياء

  .96، ص78ف
 .، المكتب الفني، محكمة النقض المصرية) 28/2/2005ق ـ جلسة  57لسنة  2133الطعن رقم ( 238
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رفض فكرة تجزئة ت ةالمصري النقضمعن في قراءة هذا القرار أن محكمة نلاحظ من خلال الت

على حماية المضرور وذلك ) وفق ما جاء في القرار المذكور( االحراسة وذلك حرصاً منه

بعدم تكلفته بمعرفة سبب الضرر قبل رفع دعواه، كما نلاحظ أن القضاء المصري قد فرق 

حيث أكّد على عدم وجود ما " تعدد الحراسة"رة وفك" تعدد الحراس"بشكل واضح بين فكرة 

في القانون المدني المصري، بل وأيد ذلك بنص " تعدد الحراس"يمنع من الأخذ بالفكرة الأولى 

والتي نصت على مسؤولية  1999لسنة ) 17(من قانون التجارة المصري رقم ) 67(المادة 

) 252(إلخ، وكذلك المادة ... ءكل من منتج السلعة ومستوردها وتاجر الجملة على السوا

فكرة مرفوضة " تعدد الحراسة"، في حين أن فكرة ...الخاصة بتضامن الناقلين على التعاقب

من قبل فقه القوانين الوضعية بشكل عام نظراً لما قد تسببه من مشاكل كثيرة في الواقع 

  .العملي

  

تطبيقهـا فـي   ومـدى إمكانيـة   رأينـا فـي مسـألة تجزئـة الحراسـة      : الفرع الثالـث 

  فلسطين

  

بعــد أن استعرضــنا لمفهــوم فكــرة تجزئــة الحراســة وبينــا موقــف المؤيــدين لهــا 

ــا أو      ــذ به ــن الأخ ــي م ــاء العرب ــف القض ــذلك موق ــين، وك ــف المعارض وموق

رفضها، نجـد أن الهـدف الرئيسـي مـن وراء هـذه الفكـرة هـو توزيـع المسـؤولية          

ار الناجمـة مـن تكـوين    الـذي يتحمـل تبعـة مـا يترتـب عـن الأضـر       ) المنتج(بين 

ــن    ــؤولاً ع ــون مس ــذي يك ــتعماله وال ــولى اس ــذي يت ــخص ال ــين الش ــيء وب الش

  .الضرر الناجم عن استعماله
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إلا أننا نرى عدم الأخـذ بهـذه الفكـرة فـي ظـل النظـام القـانوني الفلسـطيني وذلـك          

  -:بناء على المعطيات التالية

 ـ       -1 ؤولية المنـتج  إن الاستناد إلى وجـود عيـب فـي تكـوين الشـيء لإقامـة مس

هو في حقيقـة الأمـر ينطـوي علـى تكليـف المضـرور بإثبـات خطـأ فـي          

، ومـن المؤكـد أن إلقـاء مثـل هـذا      )خطـأ حـارس التكـوين   (صنع الشـيء  

ــاء      ــن العن ــد م ــيكلفه المزي ــرور س ــل المض ــى كاه ــل عل ــبء الثقي الع

والإرهــاق ويجعــل أمــر استحصــال حقوقــه مرهونــة بتمكنــه مــن الاثبــات 

 .في كثير من الأحيان الذي قد يصعب عليه

ــن    -2 ــتج م ــذي ين ــيء ال ــبة للش ــتقيم بالنس ــة لا تس ــة الحراس ــرة تجزئ إن فك

تركيب عدة أشـياء امتزجـت مـع بعضـها الـبعض بشـكل يصـعب الفصـل         

 .بينها

وبنــاء علــى مــا ســبق نــرى عــدم إمكانيــة تطبيــق فكــرة تجزئــة الحراســة فــي 

ية المتقدمــة ن هــذه الفكــرة تكــون ملائمــة فــي الــدول الصــناعافلســطين، حيــث 

التي تكتمل فيهـا معظـم حلقـات الانتـاج داخـل أراضـيها، بينمـا لا يمكـن تطبيقهـا          

ــن   ــى الإســتيراد م ــي تعتمــد بشــكل رئيســي عل داخــل الأراضــي الفلســطينية الت

ــارج ــرور     239الخ ــواطن المض ــق الم ــياع ح ــى ض ــيؤدي إل ــا س ، وإن تطبيقه

ــذي ــتج ال ــى المن ــه، يكــون مجهــولاً بالن -لربمــا -لصــعوبة الرجــوع عل ســبة إلي

ــن    ــد م ــيعاني العدي ــرور س ــتهلك المض ــإن المس ــه ف ــرض معرفت ــى ف ــى عل وحت
                                                 

، المصدر، الصفحة )ألف دولار أمريكي 3141297(حوالي ) 2007(لقيمة الإجمالية للواردات الفلسطينية من الخارج لعام بلغ ا 239
: الإلكترونية لموقع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

f40cf8fa2100.htm-aad6-4b65-c95c-http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/ForeignTrade/ccadf41c تاريخ ،
  .م9/6/2009: الزيارة
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المشاكل المعقدة وهو فـي خضـم قواعـد الإسـناد والتنـازع التـي تتسـم بهـا العقـود          

الدولية، وقـد يتعـذر عليـه التوصـل إلـى الوضـع القـانوني السـليم وإلـى معرفـة           

 .حتى القانون الواجب التطبيق على الموضوع

خـر يمكـن للمسـتهلك    آحية، ومـن ناحيـة أخـرى هنـاك طريـق قـانوني       هذا من نا

المضرور أن يسـلكه لتحصـيل حقوقـه عـن الأضـرار التـي يمكـن أن تسـببها لـه          

ــادة   ــه الم ــمته وحددت ــق رس ــذا الطري ــة، ه ــات المعيب ــروع ) 73(المنتج ــن مش م

قــانون التجــارة الفلســطيني التــي أقامــت بنــاء قــانوني خــاص للمســؤولية الناشــئة 

  .ر التي تسببها المنتجات المعيبةضراعن الأ

 

  .الأضرار التي يتم التعويض عنها: الرابع المبحث

  

  القانوني للضرر القابل للتعويض مفهومال: المطلب الأول

التي يعتمد عليها القاضي ليقدر التعويض المستحق للمستهلك من  الأسسيثور تساؤل حول 

اعد المقررة في قانون التأمين لمصابي حوادث جراء المنتجات المعيبة؟ هل سيعتمد على القو

الطرق؟ وهل يمكن القول بأن القاضي سيستأنس بالنسب المحددة بالقانون الخاص بتعويض 

مصابي حوادث الطرق، سواء في ذلك في حساب نسبة العجز أو بالنسبة للأشخاص 

ن تلك الأسس المعتمد المستفيدين من التعويض في حالة الوفاة؟ وإن كان هذا ما يتم فعلاً هل أ

عليها في قانون التأمين تتلائم مع أي أضرار أخرى مهما كان سببها وتحديداً هل تتلائم مع 

  الأضرار الناجمة عن المنتجات المعيبة؟
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سنحاول الإجابة على هذه التساؤولات من خلال دراسة الأحكام التي جاءت بالأتفاقيات الدولية 

قانون حماية المستهلك الفلسطيني، مع دراسة النص  بهذا الخصوص، والحكم الذي قرره

الخاص بهذا الموضوع والوارد في مشروع قانون التجارة الفلسطيني الجديد ومجلة الأحكام 

  .العدلية

  240- :الأضرار التي قد تسببها المنتجات المعيبة أنواع: المطلب الثاني

والخسارة المالية الأضرار الجسدية والمادية التي تُصيب الأشخاص والممتلكات  -1

الناشئة عنه، ومثال ذلك انفجار قنينة غاز يتسبب في حدوث ضحايا بشرية أو إصابات 

 .بدنية للأشخاص بالإضافة إلى إتلاف الأموال والممتلكات

الضرر المادي الذي يصيب السلعة ذاتها بسبب العيب، كأن تتلف السلعة على إثر  -2

 .ماني أو ماليالعيب الذي بها دون أن تتسبب بأي ضرر جس

 .الخسارة المالية عن مجرد كون السلعة معيبة -3

 .الضرر المالي الناجم عن تكاليف إصلاح العيب في السلعة -4

 .الخسارة المالية وفوات الربح -5

  فما هي الأضرار الخاضعة لأحكام قانون حماية المستهلك؟ وتلك الخاضعة للقواعد العامة؟

على ما هية الضرر الموجب للتعويض، فقد اقتصر  لم ينص قانون حماية المستهلك الفلسطيني

منه على تقرير قيام مسؤولية المزود النهائي بتعويض المستهلك عن الأضرار ) 10(في المادة 

التي تصيبة من جراء استخدام أو استهلاك المنتج المحلي أو المستورد والذي لا تتوافر فيه 

من مشروع قانون التجارة ) 73(المادة في حين نجد أن . شروط السلامة والصحة للمستهلك

                                                 
 Peter F.cane, Physical loss, Economic loss and products liability, the law: لمزيد من التفصيل انظر 240

quarterly Review, 1979, Vo.95, P.119. 
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الفلسطيني بينت أن المنتج والموزع مسؤول عن تعويض كل ضرر يلحق بالمستهلك سواء 

أكان ضرراً جسدياً أو مادياً، وسنأتي فيما يلي على بيان ماهية الأضرار الجسدية والمادية، 

لتعويض عن الأضرار كما سنتناول موقف الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية  من ا

  .المختلفة التي تتسبب بها المنتجات المعيبة

  

  -:تعويض الأضرار الجسدية: أولاً

إن الأضرار الجسدية الناجمة عن عيوب المنتجات هي النموذج الأمثل للأضرار الواجب 

تعويضها في إطار الحماية التي من المفترض توفيرها للمستهلك، وهذا ما نص عليه المبرر 

حيث أكد على أن تعويض الضرار  1985من حيثييات إصدار التوجيه الأوروبي لسنة  التاسع

). المستهلك0الناجمة عن الوفاة والإصابات البدنية يستند إلى مقتضيات حماية مستخدم السلع 

وقد جعلت المادة التاسعة من هذا التوجيه التعويض عن الأضرار الجسدية شاملاً التعويض 

أي إصابة أو تلف أو عجز يصيب أي عضو من أعضاء الجسد، كما أن  عن فقد الحياة وعن

المسؤولية عن تعويض الأضرار الجسدية تغطي التعويض عن الأضرار الناجمة عن وفاة 

مستخدم السلعة وتشمل بالإضافة إلى تعويض فقد الحياة تعويض كافة الأضرار الناجمة عن 

  .حدوث الحادث وبين الوفاة معاناة المضرور في الفترة الواقعة بين تاريخ

هذا ويأخذ حكم التعويض عن الضرر الجسدي التعويض عن مصروفات العلاج بكافة أنواعه 

مثل نفقات الأطباء والفحوصات الطبية والإقامة بالمستشفيات والأدوية ونفقات إعادة التأهيل 

جزئي والتعويض كما يعتبر التعويض عن العجز الكلي أو ال. وغيرها من المصروفات الطبية
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عن عدم القدرة على الكسب من قبيل التعويض عن الضرر الجسدي، بالإضافة إلى تعويض 

  241.أقارب المتوفى ممن تلزمه نفقتهم قانوناً عن فقدهم مصدر إعالتهم

  

  -:التعويض عن الأضرارالأدبية: ثانياً

شعوره أو عاطفته  الأضرار التي تصيب الإنسان في: "يقصد بالأضرار الأدبية بوجه عام تلك

  242".أو كرامته أو شرفه أو أي معنى آخر من المعاني التي يحرص عليها الناس

وتتمثل الأضرار الأدبية التي تصيب المضرور من جراء المنتجات المعيبة في الآلام الحسية 

التي يعانيها بسبب الإصابات الجسمانية أو الآلام النفسية التي يعانيها بسبب التشوهات أو 

لعاهات التي تلحق به بسبب الحادث، بالإضافة إلى الآلام النفسية التي يشعر بها بسبب قلقه ا

   243.على مصيره ومصير عائلته

  

كذلك يعد من قبيل الأضرار الأدبية ما يعانيه أقارب المستهلك المضرور من الآلام عاطفية 

م النفسية التي تلحق بسب الإصابة التي لحقت به أو بسبب فقدان شخص عزيز عليهم والآلا

  244.بهم بسبب قلقهم على مصيرهم بعد فقدان معيلهم

  

                                                 
دار النهضة العربية، : القاهرة(، "مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة" جميعي، حسن عبد الباسط،  241

 .205، ص)2000
 .1196، ص569، ف 2، مجلد "مصادر الإلتزام: الوسيط في شرح القانون المدني"السنهوري، عبد الرزاق،  242
: القاهرة(، "دراسة في قانون التجارة الدولية مع المقارنة بالفقه الإسلامي: مسئولية المنتج والموزع" الحاج، محمد عبد القادر، 243

 .240، ص)1982دار النهضة العربية، 
مجلة إدارة (، "عناصر الضرر الجسدي وانتقال حق التعويض عنها إلى شخص آخر غير المضرور"شرف الدين، أحمد شوقي،  244

 .وما بعدها 5، ص1987، )4(، عدد )22( قضايا الحكومة، السنة
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على تغطية هذه الأضرار في نظام مسؤولية المنتج،  1985وقد نص التوجيه الأوروبي لعام 

ضمن ) غير المادية(ذكر الآلام والأضرار الأدبية ) 9(حيث جاء في الفقرة الأخيرة من المادة 

إلا أن هذا النص لم يكن ملزماً بشكل مطلق . ولية المقرر للتعويضالأضرار التي تغطي المسؤ

للدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية، حيث تُرك لها الخيار في تبنيه أو عدم تبنيه عند 

تقدير التعويض والسبب في ذلك يعود إلى وجود إختلاف بين تشريعات هذه الدول بشأن تحديد 

  . عن الضرر الأدبي وتحديد نطاقهالمصطلحات المتعلقة بالمسؤولية 

  

وبناء عليه قامت فرنسا بإدخال التعويض عن الضرر الأدبي ضمن الأضرار الواجب 

التعويض عنها بموجب المسؤولية المقررة في القانون الفرنسي وذلك وفق ما نصت عليه 

في مايو الصادر ) 19(والتي أُضيفت بنص المادة الأولى من القانون رقم ) 1386/2(المادة 

أما في ألمانيا فلم يجعل القانون، الصادر بها . بشأن مسؤولية المنتج عن عيوب المبيع 1998

إنفاذاً للتوجيه الأوروبي، المنتج مسؤولاً عن تعويض هذا النوع من الأضرار إلا إذا ثبت 

  245.ارتكابه لخطأ

  

أتي على تفصيل ماهية أما بالنسبة لموقف قانون حماية المستهلك الفلسطيني فنلاحظ أنه لم ي

الأضرار التي يكون المزود النهائي مسؤولاً عن الأضرار التي تسببها، حيث جاء نص المادة 

يكون المزود النهائي مسؤولاً عن الضرر الناجم عن استخدام أو : " منه مطلقاً بالقول) 10(

في مشروع  فهو لم يذكر طبيعة هذه الأضرار، مما يجعلنا نعود إلى ما ورد..." استهلاك

منه المسؤولية عن المنتجات المعيبة، حيث ذكرت ) 73(قانون التجارة والتي عالجت المادة 

                                                 
 ).73(، هامش رقم 207، ص"مرجع سابق"جميعي، حسن عبد الباسط،  245
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هذه المادة أن المنتج والموزع يكون مسؤولاً عن كل ضرر سواء أكان ضراراً جسمانياً أو 

  .فهي بالتالي لم تذكر الضرر الأدبي من ضمن الأضرار الواجب التعويض عنها. مادياً

  

  -:التعويض عن الأضرار المادية: ثالثاً

تبنى القانون الفرنسي الخاص بمسؤولية المنتج عن عيوب المنتجات منهجاً متوافقاً مع التوجيه 

ومقابلة ) 1998من قانون  3مضافة بنص المادة ) (1386/2(الأوروبي، فقد ورد في المادة 

شيء أو المتمثل في هلاك الضرر الواقع على : "ب من التوجيه ألاوروبي أن/9لنص المادة 

شيء غير السلعة المعيبة ذاتها مرتباً للمسؤولية وموجباً للتعويض بشرط أن يكون الشيء 

الواقع عليه الضرر من الأشياء المخصصة أو المستخدمة للإستهلاك الخاص، وبشرط أن 

ه يكون الشخص الواقع عليه الضرر قد تملك هذا الشيء أو استخدمه في غير أغراض تجارت

  ".أو أعمال مهنته أو حرفته

  

هذا، ومن الجدير بالذكر أن القانون الفرنسي قد استثنى من التعويض بموجب دعوى 

  -:المسؤولية نوعان من الأضرار المادية هما

 .الأضرار التي تلحق بالسلعة المعيبة ذاتها -1

الأضرار التي تلحق الأشياء أو الأموال التي لم تخصص للإستهلاك الخاص وتلك  -2

 .التي تملكها الشخص أو استخدمها في أغراض تجارته أو ممارسة مهنته أو حرفته

 



159 
 

في حين نجد أن قانون حماية المستهلك الفلسطيني جعل ارجاع واستبدال السلعة المعيبة نوعاً 

من التعويض المادي للمستهلك حيث ألزم المزود بإرجاع المنتجات المضمونة إذا تبين  أنها 

فنص في . من النظام العام بحيث يقع باطلاً كل شرط يأتي على خلاف ذلك معيبة، وجعل ذلك

المزود مسؤولاً عن إصلاح أو استرجاع المنتجات المضمونة  يكون: "منه على أن) 19(المادة 

 بها عيباً خلال مدة وشروط الضمان المتفق عليها مع المستهلك، وعليه استبدالها أو إذا تبين أن

  ."ذلك ا حسب رغبة المستهلك، ولا يجوز له الاتفاق على خلافاسترجاعها ورد ثمنه

أما مجلة الأحكام العدلية السارية المفعول لدينا فقد جاءت بقاعدة عامة شاملة مطلقة بخصوص 

، وقد جاء في قرار لمحكمة التمييز "لا ضرر ولا ضرار" الضرر وهي القاعدة المعروفة 

رور عما يصيبه في جسمه أو يمس شرفه أو سمعته يحكم القاضي بالتعويض للمض: "الأردنية

أو كرامته أو مركزه الإجتماعي تبعاً لقاعدة لا ضرر ولا ضرار وهي قاعدة عامة لا يجوز 

 246".قصرها على الضرر المادي لأن ذلك تخصيص بغير مخصص

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

م، منشور في مجلة نقابة 5/2/1991، بتاريخ )هيئة خماسية(، )925/1990(قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم  246
 .1021، ص1/1/1992المحامين الأردنيين بتاريخ 
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  الخاتمة

  نتائج البحث وتوصيات الباحث

ث عن الأسس القانونية التي يتم بوجبها حماية نأتي على ختام رحلتنا القانونية في البح

المستهلك من الأضرار المادية والجسمانية التي من الممكن أن تصيبه جراء استعماله للمنتجات 

المعيبة، وبعد أن أجبنا على التساؤلات المطروحة في مقدمة هذه الرسالة، وقد اتضحت لنا 

مسائل القانون المدني المعاصر، لأنها  أهمية هذه المسألة الحيوية التي تتربع على رأس

تستهدف حماية أرواح الناس وممتلكاتهم من عيوب المنتجات الحديثة، وتجبر هذا النوع الجديد 

من الأضرار التي تصيب المستهلك في شخصه أو أمواله، سيما وأن هذه الأضرار لم تعد 

أصبحت تمثل ظاهرة  ضربة من ضربات القدر، أو محض صدفة، وإنما نستطيع القول أنها

شائعة ترافق تداول المنتجات، وقد رأينا كيف أن حماية المستهلك تتطلب إجراء تحوير عميق 

في البنيان القانوني لمؤسسة المسؤولية المدنية سواء في دائرة المسؤولية العقدية أو دائرة 

  .المسؤولية التقصيرية

  

مان العيوب الخفية تبين لنا القصور الذي ففي دائرة المسؤولية العقدية وبالأخص ما يتعلق بض

تعاني منه النصوص القانونية المنظمة لهذا الضمان في مشروع القانون المدني الفلسطيني، 

سواء من ناحية أشخاص العقد، أو من ناحية موضوعه، مما دعانا إلى دراسة الحلول التي 

ان العيوب الخفية، وذلك بتشديد ابتدعها القضاء الفرنسي وسانده فيها الفقه لتطويع قواعد ضم

مسؤولية البائع المهني عبر التفسير الواسع لمفهوم المصاريف المترتبة على البيع في المرحلة 

الأولى، ثم تشبيه البائع المهني بالبائع سيء النية في مرحلة ثانية، وبينا الأساس القانوني الذي 

ع سيء النية من خلال دراسة الاتجاه الذي يقيم تم الاستناد عليه في تشبيه البائع المهني بالبائ
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هذا الأساس على قرينة علم البائع المهني بعيوب المبيع وبحثنا في طبيعة هذه القرينة وقوتها 

  - :والنتائج المترتبة على الأخذ بها والتي تتمثل في

  

اضاً غير افتراض علم المنتج أو البائع المهني بعيوب السلعة التي ينتجها أو يبيعها إفتر -1

 .قابل لاثبات العكس

 .حرمانه، بناء على ذلك من إشتراط الإعفاء من الضمان أو تحديده -2

 .رجوع المشتري الأخير على المنتج بدعوى المسؤولية العقدية للمطالبة بالتعويض -3

 

كما بحثنا في الاتجاه الآخر والذي يقيم هذا الأساس على التزام يقع على عاتق البائع المهني 

ورتب ، وهذا الإلتزام هو التزام بتحقيق نتيجة لا ببذل عناية، "الإلتزام بضمان السلامة"وهو

على ذلك أنه لا يجدي البائع المهني نفعاً أن يثبت أنه قام ببذل العناية اللازمة في فحص 

 الشيء والتأكد من خلوه من العيوب التي تُخل بالأمان، أو أن يثبت أنه كان يجهل العيب أو أنه

كان حسن النية ومعذوراً في جهله بالعيب، ففي جميع الأحوال ما دام الضرر قد نشأ عن عيب 

في الشيء، لا يستطيع البائع المهني أن يتخلص من المسئولية، إلا بإقامة الدليل على السبب 

  .الأجنبي الذي لا يمكن أن ينسب إليه

  

د ضمان العيوب الخفية الواردة في ثم انتقلنا بعد ذلك إلى دراسة مدى إمكانية تطويع قواع

مشروع القانون المدني الفلسطيني لتحقيق حماية فعالة للمستهلك، ووجدنا ظالتنا في قاعدة 

من مشروع القانون المدني الفلسطيني، ) 239/2(الخطأ الجسيم التي نصت عليها المادة 

تهلك بفشل دعواه إذا لم ووجدنا أن تطبيق هذه المادة دون تطويع وتكييف أحكامها سيهدد المس

يستطع إثبات الخطأ الجسيم بجانب البائع المهني، ولهذا، ولكي نعطي أهمية إستثنائية لهذا 
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النص لنجعل منه مرتكزاً قانونياً أصيلاً تدور حوله مسؤولية البائع المهني عن الأضرار التي 

كما ". بجانب البائع المهنيافتراض الخطأ الجسيم "تسببها منتجاته المعيبة اجتهدنا في إقتراح 

إلى تبني قرينة قضائية لصالح ) بالطبع في حال بقاء النص(دعونا القضاء الفلسطيني 

المستهلك المضرور مفادها أن البائع المهني يكون دائماً مخطئاً خطأً جسيماً في حالة وقوع أي 

لمعيب، وذلك حتى حادث يؤدي إلى إصابة المستهلك بأضرار جسدية أو مالية بسبب المنتوج ا

يتمكن القضاء من حماية هؤلاء المتضررين بتعويضهم عن الأضرار غير المتوقعة التي تلحق 

بهم من جراء استهلاك أو استعمال تلك المنتجات، ولا شك أن الضرر الجسماني الذي 

يتعرض له المستهلك من جراء عملية شراء مثل هذه المنتجات يأتي في مقدمة الأضرار غير 

  .وقعةالمت

  

ثم تناولنا بحث دعوى المسؤولية الناتجة عن تسليم مبيع غير مطابق للمواصفات وعلاقة هذه 

الدعوى بدعوى ضمان العيوب الخفية، وبينا أن فتح الباب أمام المستهلك للرجوع بدعوى 

فية المسؤولية العقدية المبنية على الإخلال بالإلتزام بالتسليم يخلصه من قيود ضمان العيوب الخ

  .وخاصة قيد المدة القصيرة

  

أما في موضوع المسؤولية التقصيرية فبحثنا في أساس المسؤولية عن الفعل الشخصي وفق 

ضرورة  - فيما يتعلق بمشروع القانون المدني الفلسطيني - مختلف النظم القانونية، ورأينا

المسؤولية  منه، وذلك بحذف الفقرة الاولى منها، ليكون أساس) 180(تعديل نص المادة 

التقصيرية في المشروع الفلسطيني هو الضرر وذلك انسجاماً مع النظرية الموضوعية في 

المسؤولية وانسجاماً مع باقي النصوص الواردة في مشروع القانون المدني وأيضاً انسجاماً مع 

من مشروع قانون التجارة الفلسطيني والتي بنت مسؤولية منتج وموزع ) 73(نص المادة 
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عة المعيبة على أساس الضرر، وأيضاًَ تحقيقاً للعدالة بتخفيف عبء الإثبات على السل

  . المضرور

  

كما تناولنا دراسة المسؤولية عن الأشياء وعلاقاتها بمسؤولية المنتج، وتوصلنا إلى أن موقف 

المشروع الفلسطيني من قصر أحكام المسؤولية عن الأشياء وتحديدها بالأشياء ذات الطبيعة 

طرة غير مبرر في هذا الوقت الذي تُعتبر الثورة التكنولوجيه أبرز سماته، فلم يعد صالحاً الخ

 أن نميز بين تلك الاشياء لإمكان إعمال النص القانوني على بعضها دون البعض الآخر، وبناء

من المشروع لجعلها تشمل جميع الأشياء ) 197(عليه فإنا نوصي بضرورة تعديل نص المادة 

لق دون تحديد الطبيعة الخطرة للشيء، لما في ذلك من حماية للمستهلك الفلسطيني بشكل مط

من اضرار تلك الأشياء التي بدأت تزداد مع ازدياد الآلآت والمخترعات الجديدة في كل يوم، 

وإلغاء القيود التي تجعل أحكام المسؤولية قاصرة على الآلات المكانيكية والأشياء التي تتطلب 

  .عناية خاصة

  

كما توصلنا إلى أن قاعدة المسؤولية عن الأشياء التي وردت في مشروع القانون المدني 

الفلسطيني لا تصلح أساساً لمعالجة الأضرار التي تحدثها المنتجات المعيبة، فالاختلاف واضح 

بين قواعد المسؤولية عن الأشياء وقواعد مسؤولية المنتج سواء من حيث الأشخاص أو النطاق 

كما بحثنا في مسألة تجزئة الحراسة وبينا مفهومها، وعرضنا . ساس أو عبء الإثباتأو الأ

لحجج المؤيدين لها وحجج المعارضين، وتناولنا موقف القضاء العربي من الأخذ بها أو 

) المنتج(رفضها، ووجدنا أن الهدف الرئيسي من وراء هذه الفكرة هو توزيع المسؤولية بين 

يترتب عن الأضرار الناجمة من تكوين الشيء وبين الشخص الذي يتولى الذي يتحمل تبعة ما 

، والذي يكون مسؤولاً عن الضرر الناجم عن استخدامه، ورأينا )حارس الاستعمال(استعماله 
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عدم الأخذ بهذه الفكرة في ظل النظام القانوني الفلسطيني لأسباب واعتبارات أوردناها في متن 

  .البحث

الضرر الموجب للتعويض، وبينا ماهية الأضرار التي يمكن مسألة تناولنا وفي نهاية الدراسة 

أن يصاب بها المستهلك وكذلك حدود التعويض الذي يستحقه المصاب عن كل نوع من أنواع 

  .الأضرار

وأخيراً فإننا نوصي بإدخال نظام التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية للمنتج أو البائع 

من فائدة عملية تعود على كل من المنتج والمستهلك، فالأول سيمارس عملية المهني، لما له 

الانتاج والإبداع في تقديم كل ما هو جديد ومتطور دون توجس أو خوف من شبح المسؤولية 

المدنية الذي قد يلاحقه باستمرار، كما أن تكلفة التأمين ستُضاف إلى تكلفة السلعة أو الخدمة 

من يتحمل تكلفتها عملياً هو المستهلك الذي سيستفيد من عقد التأمين من  المقدمة وبالتالي فإن

  .خلال ضمان وجود شخص مليء يدفع له التعويض دون خشية إفلاسه

دراسة الحماية المدنية للمستهلك على  وفي النهاية فإن هذه الرسالة هي جهد متواضع عكفنا فيه

عن ونظامنا القانوني والقضائي مجتمعنا  في صفحات محدودة وخاتمة بكلمات معدودة، لخدمة

طريق العلم الذي له بداية وليس له نهاية، فإن وفقنا في ذلك فهو توفيق من االله عز وجل، وإن 

قصرنا أو أخطأنا فسبحان من لا يخطيء، وفي كل الأحوال فإن للمجتهد أجر الاجتهاد كما قال 

  .نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم

  

  ،،،خر دعونا أن الحمد الله رب العالمينوآ
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